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  كرـش لمةـك
 
 

 المتواضع العمل هذا لإتمام وفقنا الذي وجل عز لله الشكر بداية

 يتوال"  ددوش بن نضرة قماري " ةالمؤطر ةالأستاذ أشكر كما

 .ظله إلا ظل لا يوم احسناته ميزان في الله هجعل البحث على تأشرف

 عبد السياسية والعلوم الحقوق كلية أساتذة لجميع موصول والشكر

 يدرسني لم ومن درسني من مستغانم جامعة باديس بن الحميد

 من العمل هذا إنجاز في وساعدني معي ساهم من كل أشكر وختاما

 .المعنوي والدعم الطيبة بالكلمة ولو قريب أو بعيد
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 داءـالإه
 
 

 : إلى اجتهاديو جهدي ثمرة أهدي

 عمرهما في الله أطال ةالكريم الأم وهن على وهنا حملتني من

 العمر ورفيقة والأخوات الأخوة و الله رحمه الأب روح إلىو

  الأعزاء أبنائيو الزوجة

 .نورا الطريق لهم الله أنار علم طالب كل إلى و الدراسة زملاء
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 إلى نظم فاعلة ومؤسسات عاملة، إذ یحتاجلا شك أن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان 

تنص على تعداد  قراراتأو إصدار  یاتاتفاق رامللقول بوجود حقوق للإنسان مجرد إب یكفي لا
المطلوبة  یةوالفعال راملها الاحت یحققفكل ذلك لا  یتها،والضمانات اللازمة لحما الحقوق  هذه
، وفرض عقوبات رامهابها مهمة التحقق من احت یناطلا بد من إنشاء أجهزة  ما یمنعولا 
وق الإنسان ، وبالتالي ضمان عدم إفلات منتهكي حقللحقوق والحريات انتهاكها عند یةمجد

 .من العقاب
على الحقوق التي تضمنها  یةالحكوم یاتتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التعدو 

لحقوق الإنسان، كما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي  یةوالدول یمیة،والإقل الوطنیة، ینالقوان
المستمدة من  یةالقانون زاماتالالت یذعلى إخفاق في تنف ينطوي الدولة، و  إلى مباشرة یعزى 
 یاسةالقانون أو الس یتعمدوتحدث انتهاكات حقوق الإنسان عندما ، حقوق الإنسان ییرمعا

أو عندما تخفق  یة،الواقعة على الدولة المعن لتزاماتتجاهل الا أو العامة أو الممارسة خرق 
 یة. وتقع الانتهاكات الإضافیجةمن السلوك أو النت المطلوب المستوى  یقالدولة في تحق

 لحقوق الإنسان. القائمة یةالحما يلعندما تسحب الدولة أو تز 
الفرد  یةفي الوقت الحاضر بضرورة حما یعترفلذلك أصبح المجتمع الدولي  یجةونت      

من خلالها  یتم یاتمتنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال آل مجموعة من
 .یةالفعلي والواقعي لمختلف الحقوق الواردة في الوثائق الدول رامالاحت ضمان
قصد بالإفلات من العقاب عدم التمكن قانونا أو فعلا من مساءلة مرتكبي انتهاكات ی
إلى عدم  رانظ – یبیةأو تأد يةأو إدار  یةأو مدن یةبرفع دعاوى جنائ -الإنسان حقوق 

إن  یهم،ومحاكمتهم، والحكم عل یفهمتوقوب یهمالتهمة إل یهبتوج یسمح یقخضوعهم لأي تحق
 .یاهموبجبر الضرر الذي لحق بضحا مناسبة بعقوبات یهم،ثبتت التهمة عل
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 أهمية الدراسة: 

یتمثل الهدف الرئیس والأسمى في الحد من الجرائم الدولیة ومسائلة مرتكبیها وعقابهم، 
ة الدولیة تقرر بذلك وجود جهاز فالمحكمة الجنائیة الدولیة وفي إطار تحقیق العدالة الجنائی

قضائي دولي مختص سیكون أقدر الأجهزة الدولیة على التفرقة بین العمل الشرعي والعمل 
 غیر الشرعي.

 أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة القضاء الدولي الجنائي من خلال التطرق إلى مصادره 

 وممارسته العملیة وآلیاته النظرية وإعطاء نظرة شاملة عن جانب الحمایة الدولیة، لحقوق 
ما  خاصة بعد إیجاد نظام هیكلي یتمثل في المحكمة الجنائیة وحرياته الأساسیة، والإنسان 
لا یدفعنا إلى وهوتي ترتكز على تطبیق ما یسمى بقواعد القانون الدولي الجنائي الدولیة 

اء من حیث المصادر التي الآلیات ومعرفة التطور الذي عرفه القضاء الدولي الجنائي سو 
المتهمین  تقضي إلى حمایة حقوق الإنسان إلى جانب دور القضاء الجنائي في محاكمة

 بارتكاب الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وحرياته.
على دولة واحدة، ولا  راحك یستن الممارسات التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب لإ
 راطیةیمقالدولة، فحتى الدول الكبرى التي تنادي بالدفي  راطیةیمقبمستوى الد ربطها یمكن
 يكیةالمتحدة الأمر  یاتلحقوق الإنسان، وما الحملة التي تشنها الولا یمةجس انتهاكات ترتكب
أو من طرف المحكمة  یةمن طرف دول أجنب یةمن المتابعة الجنائ یهاومواطن جنودها یةلحما
الدول لمسألة  یمأحسن مثال على تنظ یة،دول رائمبسبب تورطهم في ج یةلدولا یةالجنائ

 المستوى الدولي. على الإفلات من العقاب
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 ومنه نطرح الإشكالیة التالیة:

 الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للحد من الإفلات يةفعالمــــــــــــــــــــــا مدى 
 ؟العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان من

 أسباب اختيار الموضوع:
 وقع اختیارنا لهذا الموضوع بناءا على :

  الأسباب الذاتية:. 1
 رغبة ومیول شخصي لدراسة موضوع في مجال القانون الدولي الجنائي  -
 تسلیط الضوء على دور القانون الدولي في حمایة حقوق الإنسان ومدى فعالیته  -
  الأسباب الموضوعية:. 2
 التعمق والبحث في حیثیات موضوع الإفلات من العقاب  -
 معرفة مدى مسئولیة الدولة والفرد اتجاه الانتهاكات الخارقة التي تقع على المجتمع الدولي  -

 المنهج المتبع:
اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاريخي في سرد وقائع تاريخیة مهمة عن 

الجنائي الدولي وبعض المحاكم العسكرية الدولیة التي مر بها القانون الدولي والقانون 
المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي في التعلیق على مختلف النصوص القانونیة 

 والقرارات ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة.
 تقسيم البحث:

 وارتأینا تقسیم البحث وفقا للخطة الثنائیة إلى: 
 بدأ الشرعية كأساس لعدم الإفلات من العقابمالفصل الأول: 
 آليات مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسانالفصل الثاني: 
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 تمهيد:
أساسیا في كل نظام قانوني، ذلك أن فاعلیة أي نظام قانوني  راتعد المسؤولیة عنص

على مدى نضوج ووضوح قواعد المسؤولیة فیه، ففي میدان القانون الدولي العام تلعب  تتوقف
أساسیا ومهما كونها تشكل إحدى الضمانات المهمة والرئیسیة  راالمسؤولیة فیه دو  قواعد

الدولیة والوفاء بها بما  زاماتهاالدول لالترام قواعد القانون الدولي وكفالة احتلحسن تطبیق 
والثقة  رامیعزز العلاقات الدولیة ویقیمها على أساس قانوني سلیم ومتوازن مبني على الاحت

وصولا إلى استق ارر الأوضاع الدولیة بما یكفل تطوير وازدهار المجتمع الدولي المتبادلة 
بأسره في القانون سواء كان قانونا دولیا أو وطنیا ترتبط قواعد المسؤولیة الدولیة ارتباطا وثیقا 

القانوني الذي یرتبه  زاءالتي یفرضها القانون الدولي على أشخاصه، فهي الج زاماتبالالت
 الدولیة. تزاماتأحد أشخاصه للال راملى عدم احتلدولي عنون ااالق

 ومن ثم تتحقق المسؤولیة القانونیة الدولیة على كل شخص معنوي أو طبیعي متمتع
بالأهلیة القانونیة التي تؤهله لتحمل تبعات أفعاله الضارة التي یلحقها بالغیر، سواء كانت 

تعویضیة( أم كانت نتیجة اعتدائه أو تهدیده دولیة )تبعیات مادیة زامات نتیجة مخالفته لالت
ئم ار جريمة من الج رافهلمصلحة أساسیة دولیة معتبرة تصنف جريمة دولیة أو نتیجة اقت

 الدولیة الموصوفة.
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 المبحث الأول: تجريم انتهاكات حقوق الإنسان والعقاب عليها 
بأن قواعد  رافالاعتالدولي المعاصر قد أدت إلى  یمالتي شهدها التنظ راتالتطو  إن
 انتهاكها یختلفآمرة، وبالتالي  یةبقواعد دول یةالإنسان أو على الأقل بعضها محم حقوق   
 یةدول يمةجر  یعدقواعد حقوق الإنسان الآمرة  فانتهاك ،آمرة یستل یةقواعد دول انتهاكعن 

 .مرتكبها تقتضي معاقبة
 تهاكات حقوق الإنسان ل: تجريم انالمطلب الأو

لا یوجد في القانون الدولي أو التشريعات الوطنیة من یعرف الجريمة الدولیة، واكتفت 
الوثائق الدولیة ذات الصلة، والنظم الأساسیة للمحاكم الدولیة المؤقتة والدائمة بتعداد الجرائم 

 التي تدخل ضمن اختصاصها، تاركة المجال للفقه الدولي الجنائي.
 الأول: مفهوم الجريمة الدوليةالفرع 

من أهم هذه التعريفات تعريف الفقیه " بیلا" الذي عرفها بأنها:" كل عمل أو امتناع 
ضافة إلى ذلك  عن عمل معاقب علیه بعقوبة ینطق بها، وتنفذ باسم الجماعة الدولیة، وا 

أحكامها باسم یشترط الأستاذ "بیلا" في الجريمة الدولیة وجود محكمة جنائیة دولیة تصدر 
الجماعة الدولیة، أو محكمة وطنیة تصدر أحكامها المتعلقة باسم الجماعة الدولیة ولیس 
باسم الدولة التي تتبعها، وهذا یستحیل تحقیقه لأن أحكام القضاء الوطني هي من الأعمال 

من میثاق الأمم  22السیادیة مرتبطة بمبدأ سیادة الدولة المنصوص علیه في المادة 
 1دة.المتح

ويذهب الفقیه " غلاسور" في تعريفه للجريمة الدولیة بأنها:" كل فعل مخالف للقانون 
الدولي یلحق أضرار جسیمة بالمصالح التي یحمیها هذا القانون، مما یدفع الدول إلى إنشاء 

 قاعدة تجرمه وتعاقب علیه جنائیا".

                                                 

منصوري صونیة، الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه،  :1 
 .11، ص2212جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ور"، بحیث یشیر إلى ويتبنى الفقیه "لامبواس" تعريفا مشابها لتعريف الفقیه "غلاس
أن:" الجرائم الدولیة هي تلك الأفعال المخالفة للقانون الدولي العام، والتي تلحق أضرار 
جسیمة بالمصالح المحمیة بهذا القانون، مما دفع المجتمع الدولي إلى المعاقبة علیها 

 1جنائیا".
معاقبا علیه ويرى الفقیه "بلاوسكي" أن: "الجريمة الدولیة تمثل سلوكا غیر مشروع 
 وفقا لقواعد القانون الدولي، نظرا لإضراره بالعلاقات الإنسانیة في الجماعة الدولیة".

على صعید الفقه العربي تعددت تعريفات الجريمة الدولیة، حیث عرفها الأستاذ 
"رمسیس بیهنام" بأنها:" تمثل سلوكا بشريا عمدیا یعتبره المجتمع الدولي ممثلا في غالبیة 

مخلا بركیزة أساسیة لكیان هذا المجتمع، أو بدعامة معززة لهذه الركیزة، ویكون أعضائه 
منافیا للضمیر البشري العالمي"، أما الأستاذ حسنین عبید یرى أن الجريمة الدولیة هي:" 
سلوك إرادي غیر مشروع یصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجیع أو رضاء منها ویكون 

یة محمیة قانونا، ويتبنى الأستاذ فتوح عبد الله الشاذلي منطویا على مساس بمصلحة دول
تعريف أكثر دقة یحدد فیه أركان الجريمة الدولیة، فیرى بأنها:" سلوك إنساني غیر مشروع 
صادر عن إرادة إجرامیة یرتكبه فرد باسم الدولة أو برضاء منها، وينطوي على انتهاك 

 2ا.المصلحة الدولیة یقرر القانون الدولي حمایته
ومهما تعددت التعاريف الفقهیة المختلفة للجريمة الدولیة سواء في الفقه الغربي أو 
الفقه العربي، فإنه یمكن من خلالها تحدید العناصر الأساسیة التي ینبغي توافرها في الجريمة 

 3الدولیة، وهي كما یلي: 

                                                 

عن انتهاكات حقوق الإنسان، المرجع السابق،  منصوري صونیة، الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب :1 
 .12ص

 .14: المرجع نفسه، ص2 
عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر،  یةالدول یةنجاة أحمد أحمد، المسؤول راهیم: إب3 

 .212، ص2222
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لوك إجرامي . الجريمة الدولیة عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الدولي )س1
 غیر مشروع مخالف للقانون الدولي(

. السلوك الإجرامي یرتكبه شخص طبیعي یتصرف باسم ولحساب الدولة أو طريق 2
 اعتدائها على المصالح التي یحمیها القانون الدولي.

. تهدد الجريمة الدولیة السلم والأمن الدولیین، وتخل بالنظام العام الدولي عن طريق 4
 لمصالح التي یحمیها القانون الدولياعتدائها على ا

وبتحدیدنا لهذه العناصر فإن الجريمة الدولیة تتمیز عن الجرائم المشابهة لها كالجرائم 
العالمیة التي یرتكبها أشخاص طبیعیون باسمهم، ولحسابهم الخاص بحرمة بموجب القانون 

یة بركنها الدولي الذي الدولي، وتمس بمصالح الجماعة الدولیة، وتتمیز عن الجرائم الداخل
یضاف إلى الأركان العامة للجريمة )الركن المعنوي والركن الشرعي(، وتوافر الأركان الأربعة 

 1یؤدي إلى قیام المسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد الذي یثبت ارتكابهم جرائم دولیة.
 الفرع الثاني: الجرائم الدولية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان 

 : جرائم الحرب أولا
جرائم الحرب هي الأعمال المخالفة لقوانین الحرب وتقالیدها، وتشمل القتل وسوء 
المعاملة والترحیل إلى المعسكرات للقیام بالأعمال الشاقة التي تنازلت السكان المدنیین 
التابعین لأرض محتلة أو الموجودین فیها، أو قتل أو إساءة معاملة أسرى الحرب أو 

الرهائن وسلب الممتلكات الخاصة أو العامة، وتدمیر المدن وقتل الأشخاص في البحار 
والقرى أو التدمیر الذي لم تبرره الضرورة العسكرية، وقد ظهرت جرائم الحرب على الساحة 

                                                 

دار الجامعة  یة،الدول يمةالعامة للجر  يةفي النظر  راسةعبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي: د :1 
 .11، ص 2222 یدة،مصر،الجد
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الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وارتفعت أصوات الدول تنادي بضرورة مقاضاة المجرمین 
 1الذین ارتكبوا هذه الجرائم.

م الحرب أقدم الجرائم التي حاول المجتمع الدولي تحدیدها منذ وقت مبكر تعد جرائ
نسبیا، فسعى المجتمع الدولي إلى تخفیف ویلاتها ذلك یجعل نتائجها تقتصر على الجیوش 

الأفعال التي تقع أثناء الحرب مخالفة لمیثاق الحرب كما  المتحاربة دون الشعوب، وهي
ت الدولیة، وهذه الجرائم تفترض نشوء حالة الحرب حددته في قوانینها، وفي المعاهدا

واستمرارها فترة من الزمن وارتكاب أطرافها أفعالا غیر إنسانیة أثناء نشوبها من أحدهما على 
 .2الأخر، لانتزاع النصر أو لأي هدف أخر

 
 1222من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  23حددت المادة 

 حرب وفقا لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني بما یلي:نطاق جرائم ال
 وتشمل: 1212في أب أغسطس  12" الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف المؤرخة 

 التعذیب أو المعاملة اللانسانیة، بما في ذلك التجارب البیولوجیة  .أ
 تعمد إحداث ألام شدیدة أو أضرار خطیرة بالسلامة البدنیة أو الصحیة  .ب
یر الممتلكات والاستیلاء علیها في نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربیة، تدم .ت

 والقیام بذلك بصورة غیر مشروعة وتعسفیة
 إجبار أسرى الحرب أو أي شخص محمي على الخدمة في القوات المسلحة للعدو .ث

                                                 

، 2212مصر،  یة،، مكتبة الوفاء القانون1حقوق الإنسان، ط یةودورها في حما یةالدول یةالعدالة الجنائ یر،د ارجي بلخ: 1 
 .22 ص

 .12، مرجع سبق ذكره، صیةالدول يمةالعامة للجر  يةفي النظر  راسةالغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي: د :2 
، ودخل حیز النفاذ في 12/22/1222النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في من  22: المادة 3 

22/22/2222. 
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الحرمان المتعمد لأسرى الحرب أو أي شخص محمي من حقه في محاكمة عادلة  .ج
 وبدون تحیز.وبصورة قانونیة 

 النفي أو الاعتقال غیر المشروع  .ح
 1أخذ الرهائن  .خ

 ثانيا: جرائم ضد الإنسانية 
ويبین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولي نطاق الجرائم ضد الإنسانیة، حیث 
نصت المادة السابعة لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي فعل من الأفعال الآتیة جريمة 

ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة ضد الإنسانیة متى 
 من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم:

 
  القتل العمد 
  الإبادة 
  الاسترقاق 
  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان 
  السجن أو الحرمان الشدید من الحرية البدنیة بما یخالف المبادئ الأساسیة للقانون

 الدولي 
 ذیب التع 
  الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الدعارة الإجبارية أو الحمل الإجباري أو التعقیم

 الإجباري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي بنفس الخطورة 

                                                 

 لدولي.المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ذات الطابع ا 22/20/1222: اتفاقیة جنیف المؤرخة المؤرخة في 1 
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  اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة
بنوع من الجنس أو لأسباب من أو قومیة أو اثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة 

 المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها.
  الاختفاء القسري للأفراد 
 .جريمة الفصل العنصري 
  أفعال لا إنسانیة أخرى من نفس الشكل ولتي تسبب عمدا المعاناة الشدیدة أو الإصابة

 1البالغة للبدن أو للصحة البدنیة أو العقلیة.

 ادة الجماعية ثالثا: جرائم الإب
الإبادة جريمة بموجب القانون الدولي والوطني، تتمتع نظريا بكیان مفاهیمي مستقل 
وتنطوي على خطورة قصوى یتفق المجتمع الدولي على أنها جريمة دولیة، وتتجسد هذه 
الجريمة بخطة منظمة بالقتل وهدم الأسس الاجتماعیة لحیاة المجتمع وتفویض الكیان 

 .1212ي والاقتصادي الأمر الذي حتم تقنین اتفاقیة دولیة لها عام السیاسي والثقاف
من اتفاقیة منع جريمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها في  22لقد حددت المادة 

قولها:" تعني الإبادة الجماعیة أیا من الأفعال التالیة المتركبة، على قصد التدمیر الكلي أو 
 2و عنصرية أو دینیة، بصفتها هذه:الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أ
 أ / قتل أعضاء من الجماعة 

 ب/ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة 
 ج/ إخضاع الجماعة، عمدا، الظروف المعیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا 

 د/ فرض تدابیر تستهدف الحقول دون إنجاب الأطفال داخلا لجماعة
                                                 

: محمود شريف بسیوني، الجرائم ضد الإنسانیة طبیعتها، خصائصها و التطورات التي لحقت بأحكامها الموضوعیة 1 
 .422، ص 2212والإجرائیة، الطبعة الثانیة، دار الإیمان للطباعة، القاهرة، 

والتي تم  21/22/1212علیها المؤرخة في من اتفاقیة منع جريمة الإبادة الجماعیة للجنس البشري والمعاقبة  2: المادة 2 
 .22/12/1212اعتمادها بتاريخ 
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 أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى ه/ نقل 
 رابعا: جريمة العدوان 

عقدت خلالها دورتین للجنة  2222إلى جوان  1222في الفترة الممتدة من دیسمبر 
شهدت اقتراحات من البرتغال، الیونان، كولومبیا وایطالیا وكانت هذه المرحلة أكثر إیجابیة 

طريق وضع تعريف موجز یتضمن من سابقتها في أعمال اللجنة التحضیرية وذلك عن 
العدید من الخیارات، حول تعريف الجريمة وعلاقة المحكمة بمجلس الأمن في هذا 
الموضوع، وحول طبیعة التعريف الذي سیتم الأخذ به الحصري أم الإرشادي أو العام و 

 1تضمن التعريف خالصة التعريفات المعروضة على اللجنة خلال الدورتین الأولى و الثانیة.
، و قد تمیزت هذه المرحلة بانتهاء 222واستمرت أعمال اللجنة التحضیرية إلى غایة 

العمل على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وهو ما یمكن اللجنة من التركیز على تعريف 
جريمة العدوان، إذ قدمت في هذه المرحلة ورقة مناقشة مقترحة من المنسق أعدت على 

لسابقة تم فیها اقتراح عدة خیارات لتعريف جريمة العدوان، و انتهاج أساس أوراق النقاش ا
عدة بدائل في سبیل الوصول إلى ذلك، ركز الخیار الأول في تعريف سلوك الفرد في جريمة 
العدوان على البدء والتنفیذ، وبإعطاء بدائل عن سلوك الدولة المتمثل في استعمال القوة 

دوانیة، والنتائج التي یحدثها ارتكاب هذا السلوك من انتهاك المسلحة أو الهجوم أو الحرب الع
للسالمة الإقلیمیة، لكن هذا الخیار جاء مستعملا لعبارات عامة، مثل هجوم مسلح، استعمال 
القوة المسلحة، حرب عدوانیة، وكذلك عبارات فضفاضة غامضة، مثل السیادة والدفاع عن 

لمصیر و تحقیق المساواة بین الشعوب و الدفاع عن النفس إذ أجاز استخدام القوة في تقرير ا
النفس  وكذلك الاعتماد على الاتجاه العام في تعريف العمل العدوان، أما الخیار الثاني فقد 

                                                 

دار الثقافة  -الجزء الثاني -: سهیل حسین الفتلوي، جرائـم الحـرب و جرائـم العــدوان، موسـوعة القـانون الـدولي الجنــائي1 
 .402، ص2211الأردن، الطبعة الأولى،  -للنشر و التوزيع، عمان
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عرف جريمة العدوان على أنها التخطیط لحرب عدوانیة، أو التحضیر لها، أو بدؤها أو 
 1شنها.

 
 

دوان وعلى على إثر النتائج الهزيلة التي إن جهود الفريق الخاص المعني بجريمة الع
حققتها اللجنة التحضیرية للمحكمة عن طريق فريقها العامل على تعريف جريمة العدوان، 
قامت جمعیة  الدول الأطراف بإنشاء فريق خاص یعمل على تعريف هذه الجريمة، فأنشئ 

لدول الأعضاء في ، وقد  فتحت فیه العضویة أمام كافة ا2222الفريق الخاص في سبتمبر 
الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولیة للطاقة الذرية، وذلك نظرا للأهمیة 

 2التي یحتلها هذا الموضوع بالنسبة لكافة الدول والمنظمات والهیئات .
بدایة عمل الفريق الخاص وتعقد دوراته سنویا وفق دورات  2224حددت سنة 
الأطراف في المحكمة، على أن یقدم الفريق تقريره النهائي قبل المؤتمر  الجمعیة العامة للدول 

الاستعراضي الأول، و قد أوصت الجمعیة العامة بعقد اجتماعات بین دوراتها من طرف  
الفريق و ذلك نظرا لما ستقدمه هذه الاجتماعات من نتائج ایجابیة و فعالیة في التوصل  إلى 

، تخللت هذه المرحلة 2222و  2224أعمال الفريق بین أهدافها المسطرة ، و استمرت 
عملیة غزو العراق من قوات التحالف الأنجلو أمیركي الذي كان له كبیر الأثر على أعمال 
تعريف العدوان فأخذ بعدا جدیدا، إذ كانت هناك دولتان عضو في المحكمة شاركتا في هذا 

 3الغزو هما بريطانیا و استرالیا .

                                                 

 ه، نفس الصفحة.المرجع نفس :1 
  422سهیل حسین الفتلوي، جرائـم الحـرب و جرائـم العــدوان، موسـوعة القـانون الـدولي الجنــائي، المرجع السابق، ص :2 
منشورات زين الحقوقیة، د.م.ن،  : صالح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، 3 

 .122، ص2211



 مبدأ الشرعية كأساس لعدم الإفلات من العقاب                         الفصل الأول: 

 

17 

 

 

دید من المسائل بخصوص التعريف خلال هذه الاجتماعات، و تمت مناقشة الع
خلص الفريق إلى أن مسألة الاختلاف في جريمة العدوان تنطلق من كون المحكمة تختص 
بمعاقبة الأشخاص عن الأفعال الأشد خطورة لذلك یفترض إتیان تصرفین، سلوك الدولة 

 العمل العدواني، و سلوك الفرد،  جريمة العدوان. 
ارت أكثر الاقتراحات تقريبا في الاعتماد على تعريف الجمعیة العامة لألمم وقد د

المتحدة بخصوص سلوك الدولة مع تجسید بعض الاختلافات في نهج التعريف ما إن كان  
سیتم الاعتماد على التعريف الحصري أو العام أو المختلط، بالنسبة لسلوك الفرد فإن الاتجاه 

لى تعريف محكمة نورمبورغ لسلوك الفرد الذي یمثل جريمة العام كان نحو الاعتماد ع
العدوان، مع الاختلاف في إمكانیة إدراج الشرط المسبق المتمثل في إقرار العدوان من طرف 
مجلس الأمن لممارسة الاختصاص في التعريف أو فصله عنه، الأمر الذي جسد في 

 12بجريمة العدوان باقتراح المادة الاجتماعات الأخیرة التي أقامها الفريق الخاص المعني 
التي تتمحور حول ممارسة الاختصاص، وكیفیة تحريك الدعوى  2مكرر 12مكرر و 

الجنائیة الدولیة عن جريمة العدوان، وبعد إحالة الدول الأطراف مقترحات بخصوص وضع 
المؤتمر الاستعراضي، تم اعتماد القرار  الآراء بتوافق  2222نص بشأن جريمة العدوان إلى  

، حیث توصل إلى تعريف  2212جوان  11في الجلسة العامة الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ 
، الفقرة  2مكرر  12مكرر،  12مكرر ، المادة  2لجريمة العدوان، من خلال إضافة المادة 

 1. 22مكرر المادة  4
 المطلب الثاني: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان 

لفكرة الجزاء هو المجتمع الداخلي الذي یعكس الصورة الصحیحة إن المنشأ الأصلي 
للجزاء، ورغم تمایز الجزاء الدولي عن الجزاء لاختلاف السلطة التي توقعهما، والأشخاص 
المخاطبین بهما، إلا أن ذلك لا یعني عدم توافر الجزاء الدولي لأن الفارق الوحید هو أن 

                                                 

 .2212جوان  11المنعقد بالجلسة العامة الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ  2222لقرار رقم : ا1 
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ة التي بلغها الجزاء الداخلي، نظرا لعدم بلوغ المجتمع الجزاء الدولي لم یكتس طابع الإلزامی
 الدولي الدرجة الرفیعة من التنظیم التي وصلتها المجتمعات الداخلیة.

 الفرع الأول: مفهوم الجزاء في القانون الدولي 
عرف الأستاذ "محمد سامي عبد الحمید" الجزاء الدولي بأنه:" ضر یلحق الدولة أو 

أخلت بحكم قاعدة انتهت الفئة المسیطرة على المجتمع الدولي إلى  المنظمة الدولیة، متى
 مناسبة سنها".

وعرفه الأستاذ الدكتور "عبد العزيز سرحان"، بأنه:" رد فعل الاجتماعي الذي یعبر 
عن استیاء المجتمع اتجاه أحد أعضائه الذي ارتكب ما یخالف مضمون إحدى القواعد 

 ع".القانونیة السارية في هذا المجتم
ویعرفه الأستاذ "جورج سل"، بأنه:" كل إجراء یتخذ لتحقیق احترام القانون، ولمنع 

 1انتهاكاته".
ويرى الأستاذ "هانز كلسن" أن الجزاء هو:" الأثر المترتب على انتهاك أحكام القانون 
ء الدولي"، ويذهب الأستاذ "فیشر" ويؤيده في ذلك الأستاذ "جون كومبالو"، إلى أن فكرة الجزا

ترادف فكرة العقوبة الدولیة، وهو المفهوم الذي أیدته لجنة القانون الدولي في تقريرها حول 
 2مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

وهو ما یمكن إدراكه من خلال استعراض بعض نصوص الاتفاقیات التي تحدثت 
هد العصبة على أنه:" إذا من ع 20من المادة  21مفهوم الجزاء فیها، حیث نصت الفقرة 

 12و  14و  12لجأ أي عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب مخالفا تعهداته وفقا للمواد 
فإنه یعتبر بفعله هذا أنه ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد جمیع أعضاء العصبة الذین 

                                                 

، 2222: خلیفة إبراهیم أحمد، الالتزام الدولي باحت ارم حقوق الإنسان وحرياته الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1 
 .24ص 

الدولي الجنائي، مذكرة ماجیستیر، جامعة محمد خیضر، : عزوزي عبد الله، مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون 2 
 .10، ص2214بسكرة، 
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اتصال یتعهدون بأن یبادروا بأن یفرضوا علیه قطع العلاقات التجارية والمالیة وتحريم أي 
بین رعایاهم ورعایا الدولة ورعایا أي دولة أخرى سواء أكانت عضوا في العصبة أم لم تكن 

 كذلك".
ويبدو أن أساس العقوبات الدولیة التي تمثل إحدى صور الجزاء الدولي هو انتهاك 
القاعدة القانونیة الدولیة، فالعقاب یجب أن یكون ردا على انتهاك ترتب علیه ضرر، وألا 

الدافع من ورائه مصلحة سیاسیة معینة، وهنا یختلف العقاب عن ممارسة الضغط على یكون 
دولة ما لتحقیق أهداف سیاسیة معینة حملها على تعدیل سلوكها بما یتفق مع هذه الأهداف، 
ورغم أنه كثیرا ما یكون الجزاء في صورة عقاب، إلا أنهما مفهومان متمیزان، فلیست العقوبة 

 1جزاء الذي قد یكون عقابا أو تدبیرا احترازيا.سوى إحدى صور ال
فلا یخلو تطبیق العقوبات الدولیة من تأثیرات سلبیة جانبیة، لذلك فإن الطريقة الحدیثة 
لتطبیق العقوبات الدولیة كأحد صور الجزاء الدولي، تمثلت في إظهار القصد الفعلي لفرض 

عقوبات عن الأسباب الأساسیة والدوافع العقوبات الدولیة أي إعراب الجهات المعنیة بفرض ال
لفرض العقوبة على الدولة أو الدول المنتهكة للقاعدة القانونیة المعمول بها، كما ینبغي أن 
تقوم هذه الجهات أیضا بتهدید الدولة أو المخالفة للنظام الدولي المتفق علیه أو ممارسة 

ريقة الحدیثة لتطبیق العقوبات ضغط شدید قبل فرض العقوبات الدولیة، ويبدو أن هذه الط
الدولیة أكثر فعالیة من حیث تحقیق نتائج إیجابیة ذلك أنها تؤدي إلى الانصیاع إلى القواعد 

 .2القانونیة الدولیة
 الفرع الثاني: الجزاءات الدولية المقررة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

                                                 

، ص 2211، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1: شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، ط1 
02. 

الدولیة، دار المطبوعات  : الصاوي محمد منصور، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة2 
 .42الجامعیة، مصر،د.ت.ن، ص .
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من وجود عقاب على مرتكب عندما تحدث انتهاكات في أي نظام قانوني لا بد 
الانتهاك، وينبغي هنا أن نمیز بین نسبة الانتهاك إلى الدولة أو الفرد الذي یرتكب الجريمة 
باسم الدولة أو لصالحها أو بتشجیع منها، فإذا أمكن نسبة الانتهاك إلى الدولة وثبتت 

التعویض، إضافة مع مطالبتها ب رامسؤولیتها فإن ذلك یقتضي أولا وقف ارتكاب الانتهاك فو 
بتقدیم مرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقضاء سواء أمام محاكمها أو أمام المحكمة  زامهاإلى الت

 الجنائیة الدولیة.
أما في حالة عدم إمكانیة نسبة الانتهاك إلى الدولة، فإن الانتهاك لا یعف الفرد  

 1الجنائي الدولي. زاءالمرتكب للجريمة الدولیة من الج
أما بالنسبة للانتهاكات الأخرى والتي یطلب من الدول إیقافها فقط، فلا وجود لعقاب         

الأخرى المعروفة في  زاءاتمحدد اتجاهها، إلا أن ذلك لا یمنع من اتخاذ العقوبات أو الج
المعنویة أو الأدبیة بحق الدول التي لا تعمل  زاءاتالقانون الدولي التي سبق بیانها كالج

 الانتهاكات.على وقف هذه 
زاء ن التي تعد ج ارئم دولیة توقیع جیترتب على الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسا

الجنائي لیس ركنا من أركان الجريمة الدولیة، بل هو الأثر التشريعي  زاءجنائي، والج
الجناة،  زاءالمترتب على توافر أركانها، ویعرف بأنه المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي إ

زي یواجه من ار ة المرتكبة أو في صورة تدبیر احتعقوبة تواجه الجريم لذي یتمثل في صورةوا
 المستهدفة بكل منها راض، وذلك لأجل تحقیق الأغرامیةتثبت لدیه خطورة إج

ذا كان للج  ،زي ار ورتین هما العقوبة والتدبیر الاحتالجنائي في القانون الداخلي صزاء وا 
 2عناصر التالیة:وسوف نحاول دراستهم وفق ال
 أولا: العقوبة الدولية الجنائية

                                                 

 .42: الصاوي محمد منصور، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، المرجع السابق، ص1 
 .21رجع سبق ذكره، صمقانون الدولي الجنائي الموضوعي، : شبل بدر الدین محمد، ال2 
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تعرف العقوبات الدولیة الجنائیة على أنها العقوبات التي یحكم بها قاضي دولي أو 
بضابط  زاء، وكون العقوبات الجنائیة یوقعها القاضي هو تمییز للجرادمحكمة دولیة على الأف

 قضائي.
بشكل قاطع في القانون الدولي بعد الحرب  جزائیةالوقد أدخل مفهوم العقوبات 

العالمیة الثانیة، عندما أنشئت محكمتا نورمبرغ وطوكیو، وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة 
 1بعدها هي التتويج المنطقي لهذه العملیة.

المرتكبة من طرف مواطنیها  رائمفلقد كان لسیادة الدول واستئثارها بالمعاقبة على الج
في القانون الدولي، حیث كانت معظم الاتفاقیات  زاءاتبط العقوبات والجأثر بالغ في ض

للفعل دون تحدید العقوبة على نحو جازم وحاسم، مثلما  رامیةالدولیة تقرر فقط الصفة الإج
 -نوعا وكما –لقانون الجنائي الداخلي، على أن یترك تحدید العقوبة   هي محددة بدقة في

ما إلى تضطلع بتشريع الأحكام في قوانینها، والقضاء الدولي  إما إلى الدول المعنیة التي
یشكل العیب في كل المواثیق  زائیةالجنائي، ويرى بعض الفقهاء أن عدم تحدید العقوبات الج

 2الدولیة. رائمالدولیة التي تنص على الج
، 1222والبروتوكولین الإضافیین لها لعام  1212فاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

على تحدید الانتهاكات الجسیمة دون تحدید العقوبة ونوعها، تاركة ذلك للقانون  اقتصرت
الوطني الذي سیجرم هذه الانتهاكات. وقد سلكت هذا المسلك أیضا اتفاقیة منع جريمة 
الإبادة الجماعیة والعقاب علیها، حیث حددت الأفعال التي تعتبر من قبل جريمة الإبادة 

 رافیتعهد الأط»: ثة، وأردفت في المادة الخامسة على أن الجماعیة في المادة الثال
المتعاقدون بأن یتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابیر التشريعیة اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه 

                                                 

 نفس الصفحة.: المرجع نفسه، 1 
، 2212، دار دجلة، الأردن، 1: عبو عبد الله علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط2 

 .21ص 
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الاتفاقیة، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائیة ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة 
 1كورة في المادة الثالثة".الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذ

وهناك « كما أخذ بذلك مشروع لجنة القانون الدولي ضد سلام وأمن البشرية  
من لائحة  22اتفاقیات أوكلت تحدید العقوبة إلى المحكمة الدولیة، حیث نصت المادة 

للمحكمة أن تحكم على المتهمین الذین تثبت إدانتهم بالإعدام أو بأیة »: نورمبرغ على أن 
بشكل محدود، إذ  زائیةفهذا النص یحدد عقوبات ج« . عادلة أو مناسبة  راهاقوبة أخرى تع

على المذنبین، كما أن النص لاحق على الأفعال المرتكبة  زاءینص فقط على مبدأ توقیع الج
متهما  12وهو نفس النهج الذي اتخذته محكمة طوكیو، وقد صدرت بالفعل أحكام بإعدام 

 عن محكمة نورمبرغ.
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  21كما نصت المادة 

السابقة على العقوبات التي تفرضها المحكمة وقصرتها على السجن، إذ ترجع المحكمة في 
تحدید مدة السجن إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن التي كانت سارية في محاكم 

 2یوغسلافیا السابقة.
هكذا یمكن القول أن العقوبة قبل صدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم و 

تحظ بذات الوضوح والتحدید، ويرجع ذلك إلى تقنین غالبیة أحكام القانون الدولي الجنائي 
 .1222بموجب نظام روما الأساسي لعام 

یة أكثر وضوحا فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد انتهج سیاسة عقاب
من  24الأمر الذي یمكن اعتباره بمثابة تحول جذري في القانون الدولي، فقد أقرت المادة 

مبدأ شرعیة العقوبة الجنائیة الذي لم یعرف في مرحلة ما قبل النظام  3النظام الأساسي
 الأساسي.

                                                 

 .22: عبو عبد الله علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص1 
 .2222، والذي دخل حیز النفاذ عام 1222من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  21المادة  22 
 2222والذي دخل حیز النفاذ سنة  1222من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  24: المادة 3 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العقوبات  22لقد حددت المادة 
یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب »:  -الجنائیة، إذ تنص على أنه ...

 1من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة: 22جريمة في إطار المادة 
 سنة. 42السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  -أ

بالغة للجريمة السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبات مبررة بالخطورة ال-ب
 وبالظروف الخاصة للشخص المدان.

 یلي: بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما 2-
وقواعد  رائیةفرض غ ارمة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإج-أ
 الإثبات.
مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من -ب
 «.الثالثة الحسنة النیة  رافمة، دون المساس بحقوق الأطتلك الجري

وجاءت العقوبات الواردة في هذه المادة إلى قسمین: عقوبات سالبة للحرية وعقوبات 
ویلاحظ أن نظام روما لم یتضمن عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الواردة فیه، ويبدو  مالیة، 

یتطابق مع الاتجاه العام في المجتمع  نظام روما جاء ذي سلكه واضعوأن هذا الاتجاه ال
 2الدولي الذي یطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانین الداخلیة.

غیر أن خلو نظام روما الأساسي للمحكم الجنائیة الدولیة من نص یدرج عقوبة 
الجنائیة التي یكون لتلك المحكمة توقیعها على المدانین بارتكاب  زاءاتالإعدام ضمن الج

المجتمع الدولي  راریمثل انتقادا لهذا النظام، ومن شأن ذلك المساس باستق رادولیة، أم رائمج
إذا كان  دولیة من الإفلات من العقاب رائموأمنه، فضلا عن تمكین المتهمین بارتكاب ج

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد طرح عقوبة الإعدام جانبا، إلا أن هذا النظام 

                                                 

 .2222والذي دخل حیز النفاذ سنة  1222الدولیة لسنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  22: المادة 1 
 . 01، ص2221: العادلي محمود صالح، الجريمة الدولیة: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، 2 
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انات الكافیة للدول بأن العقوبات المنصوص علیها فیه لن تؤثر على العقوبات یقدم الضم
من نظام روما الأساسي لا تمنع الدول من تطبیق عقوبة الإعدام  22الخاصة بها، فالمادة 

دولیة واردة ضمن النظام الأساسي  ومباشرتها الاختصاص  رائمفي حالة تصدي قضائها لج
 1م التي یتضمنها قانونها الوطني.الوطني وتسلیط عقوبة الإعدا

لجسامة وخطورة النتائج المترتبة على ارتكاب الانتهاكات الجسیمة  راومع ذلك فإنه نظ
لحقوق الإنسان، وما تخلفه من فظائع وأهوال ومذابح وحشیة، فقد كان یتعین تضمین النظام 

اب یتم إدانته بارتك الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصا یتضمن عقوبة الإعدام على من
السیاسة الجنائیة الدولیة أن تؤتي هذه السیاسة  د واضعوار هذه الانتهاكات. ولذلك فإذا أ

هدفها في الحد من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وعدم إفلات مرتكبیها من العقوبة، 
لى من تتم الجنائیة التي یتم توقیعها ع زاءاتعقوبة الإعدام ضمن الج راجفإنه یتعین إد

 2إدانته بارتكاب جريمة دولیة.
 ثانيا: التدابير الاحترازية 

 رامیةالقانونیة تواجه خطورة إج راءاتمجموعة من الإج رازيةیقصد بالتدابیر الاحت
كامنة في شخصیة مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حمایة المجتمع عن طريق منع المجرم من 

 العودة إلى ارتكاب جريمة جدیدة.
التي یقررها  راءاتجنائي یتمثل في مجموعة الإجزاء ج»: تعرف كذلك على أنها كما 

 «.القانون، ويوقعها القاضي على من تثبت خطورته الجرمیة بقصد مواجهة هذه الخطورة
 3ويتضح من التعريف الأخیر الخصائص التالیة:

                                                 

 2222والذي دخل حیز النفاذ سنة  1222من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  22: المادة 1 
 .02د صالح، الجريمة الدولیة: دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص: العادلي محمو 2 
: منصوري صونیة، الطبیعة القانونیة لقواعد حقوق الإنسان في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في 3 

 .122، ص2211القانون، جامعة حلب، سوريا، 
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هو مواجهة الخطورة الجرمیة، ولهذا فهو یختلف عن العقوبة  رازي إن جوهر التدبیر الاحت-أ
بأنه لا ن تضمنه من حیث الواقع، كما لو اتخذ صورة سالبة للحرية، فهو إیلام غیر یقصد 

ذلك بأنه لا نما إلى المستقبل لیحول بین من توافرت لدیه مقصود، ويتمیز كا  به الإیلام، و 
في المستقبل، أي یهدف إلى  رائمبین ارتكابه الجو  رامیةلخطورة الإجیتجه إلى الماضي، وا

یشترك مع رازي هذه الخطورة ووقایة المجتمع من شرها، وبعبارة أخرى فإن التدبیر الاحت زالةإ
العقوبة في الردع الخاص فقط، إذ یقتصر الردع العام والعدالة على العقوبة فقط دون التدبیر 

 من حیث المبدأ. رازي الاحت
 والعقوبات. رامدائما القانون، فیتسع له مبدأ قانونیة الجحترازي الا مصدر التدبیر-ب
وفقا  بإنزالهبأنه قضائي، أي لا بد من حكم قضائي یقضي حترازي لایتمیز التدبیر -ج 

 التي ینص علیها المشرع. للإجراءات
فیمكن توقیعه بالمسؤولیة الجنائیة القائمة على حرية الاختیار، حترازي لالا یرتبط التدبیر -د

یختلف عن مناط تطبیق رازي بالنسبة للمجانین والصغار، ذلك أن مناط تطبیق التدبیر الاحت
العقوبة، فمناط تطبیق العقوبة هو المسؤولیة الجنائیة القائمة على حرية الاختیار، أما مناط 

شخص ، ولهذا السبب یمكن توقیعه على رامیةفهو الخطورة الإجحترازي لاتطبیق التدبیر 
 جنائیا كما هو الشأن بالنسبة للمجانین والصغار. مسئولغیر 

بهدف رامیة شخصي، یتجه إلى شخص من توافرت لدیه الخطورة الإجحترازي لاالتدبیر -ه 
أثره بصورة غیر مباشرة إلى أسرة من یخضع له، وبصفة خاصة القضاء علیها، و  إمتدادی

 ة إقفال المحل مثلا.بالنسبة للتدابیر السالبة للحرية أو في حال
لمبدأ المساواة كالعقوبة، أي المساواة أمام القانون، ولا یقلل من حترازي لاایخضع التدبیر -

كما وكیفا من مجرم لآخر وفقا لطبیعة حترازية لاتحقق و هذا المبدأ أن تختلف التدابیر 
الخصائص المهمة هو أحد حترازية لاودرجة الخطورة الجرمیة لدى كل مجرم، فتفريد التدابیر 
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التي تمیزها، بل إن مبدأ التفريد یجد مجاله الخصب وتطبیقه السلیم بصدد التدابیر 
 1.حترازيةلاا

 المسئولية المترتبة عن انتهاكات حقوق الإنسان المبحث الثاني: 
شهد العالم في القرن الماضي اندلاع حربین عالمیتین مدمرتین خلفتا الكثیر من 

 رائموالانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي شكلت في مجموعها جالمأساویة  الفظائع
الدولیة  زاعاتالتي استمر ارتكابها إلى وقتنا الحاضر بفعل انتشار الن رائمدولیة، هذه الج

الدولیة، برزت جهود دولیة تهدف إلى وضع  رائموغیر الدولیة، وأمام تفاقم وبشاعة الج
الدولیة، وذلك من خلال  رائمالمتسببین في ارتكاب الج لمساءلة ومعاقبة الأسس القانونیة

 الدولیة. رائمالجنائیة ضد مرتكبي الج تقرير المسؤولیة الدولیة
 تقنين المبادئ العامة للمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسانالمطلب الأول: 

 المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الأول: 
 مسئولینسواء كانوا أشخاصا عادیین أو رؤساء أو قادة عسكريین  رادكان الأفإذا 

الماسة بحقوق الإنسان، فلیس من شأن ذلك أن یعفي  رائمهمجنائیة فردیة عن ج مسؤولی
، لأن المسؤولیة المترتبة عن الانتهاكات  رائمالجالدولة من المسؤولیة الدولیة عن تلك 

دولیة هي مسؤولیة دولیة مزدوجة تتحمل تبعتها كل  رائمجالجسیمة لحقوق الإنسان والتي تعد 
من الدولة والأشخاص المتهمین بارتكابها والذین یعملون باسمها ولحسابها. فهناك المسؤولیة 

وفقا لقواعد المسؤولیة الدولیة، فتتحمل  المدنیة حیث تتحمل الدولة تبعة الفعل غیر المشروع

                                                 

الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوق الإنسان، بحث مقدم  لعتیبي بندر بن تركي بن الحمیدي، دور المحكمةا: 1 
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، لسعودیة، 

 .122، ص 2222
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، في حین أن المسؤولیة الجنائیة یتحمل تبعتها الفرد راميجالإمسؤولیة الضرر عن الفعل 
 1الطبیعي الذي قام بارتكاب الفعل الجرمي.

مسؤولیة الدولة ويؤكد هذا القول ما توصلت إلیه لجنة القانون الدولي من اعتماد 
في مجال  راكبی راالذي یمثل تطو  2221ر المشروعة دولیا" لعام مشروع " عن الأعمال غی

 2الدولیة الخطیرة. رائمالجالقانون الدولي، وخاصة فیما یتعلق بمسؤولیة الدول عن 
وقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو الآخر على مسؤولیة الدولة عن 

لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي : » 1فقرة  22الدولیة، فقد ورد في المادة  رائمالج
، وهو ما عملت «یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي

على تأكیده أیضا الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن ذلك المادة من إعلان حمایة كل 
بالإضافة إلى »، والتي نصت على أنه: 1222د الاختفاء القسري لعام الأشخاص ض

العقوبات الجنائیة واجبة التطبیق، تجعل أفعال الاختفاء القسري مرتكبیها والدولة أو سلطات 
وفقا للقانون المدني، دون  مسئولة اتالاختفاءالدولة التي تنظم أو توافق أو تسمح بشأن تلك 

 «.یة للدولة المعنیة بالتطبیق لمبادئ القانون الدوليبالمسؤولیة الدول رارإض
ولكي تترتب المسؤولیة الدولیة للدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان لا بد من وجود 
فعل یخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهو ما نصت علیه المادة الأولى من 

ؤولیة الدولة عن الأفعال غیر كل فعل غیر مشروع دولیا مس»: مشروع، والتي جاء فیها 
والأفعال الموجبة للمسؤولیة «. المشروعة دولیا"، "تقوم به الدولة یستتبع مسؤولیتها الدولیة

                                                 

، 2یة الدولة والفرد، م.ج.ع.ق.إ.س، العدد : بوبكر عبد القادر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجريمة الدولیة: مسؤول1 
 .22، ص 2212الجزائر،جوان 

 .21: بوبكر عبد القادر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجريمة الدولیة: مسؤولیة الدولة والفرد، المرجع السابق، ص2 
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السلطة  زاتالدولیة قد تقع من الدولة ممثلة في سلطاتها والكیانات الأخرى التي تمارس امتیا
 1الآخرين للقانون الدولي.العادیین أو من قبل الأشخاص  رادالعامة، وقد تصدر من للأف

 حالة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأشخاص الآخرين للقانون الدوليالفرع الثاني: 
 ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا»: طبقا للمادة الثانیة من مشروع المسؤولیة الدولیة 
 إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:

 القانون الدولي، وأ( ینسب إلى الدولة بمقتضى 
 2«.دولي على الدولة  زامب( یشكل خرقا لالت

أولا: إسناد المسؤولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة 
 الدولة
تنسب جمیع التصرفات الصادرة عن أي جهاز من أجهزة الدولة إلى الشخص القانونی      

ذلك الجهاز قد تصرف بصفته هذه، وهو ما أكدته الذي یتضمنه وهو الدولة، طالما أن 
 من مشروع المسؤولیة الدولیة. 21المادة 

حیث أشارت هذه المادة إلى جهاز الدولة بأوسع معنى، فلا تقتصر مسؤولیة الدولة 
المنوطة  رادعلى مستوى عال أو الأف المسئولینتصرفات أجهزة الحكومة المركزية، أو  على

الخارجیة للدولة، بل تمتد لتشمل أجهزة الحكومة أیا كان نوعها أو  بهم مسؤولیة العلاقات
تصنیفها، وأیا كانت الوظائف التي تمارسها، وأیا كان مستواها في التسلسل الهرمي، بما في 
ذلك الأجهزة على المستوى الإقلیمي أو حتى المحلي، فلیس هناك أي تمییز لهذا الغرض 

 3ذیة أو القضائیة.بین الأجهزة التشريعیة أو التنفی

                                                 

في القانون العام، جامعة الجزائر،  : بشارة أحمد موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، رسالة لنیل شهادة دكتوراه1 
 .114، ص2220/2222

، العدد 11: خضر عدي طلفاح محمد، الجريمة الدولیة صورها وأركانها، مجلة جامعة تركیت للعلوم الإنسانیة، المجلد 2 
 .221، ص 2222،العراق، نوفمبر 12
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وحري بالذكر أن المبدأ الذي یقرر المسؤولیة الدولیة للدولة عن تصرفات أجهزتها 
المختلفة، معترف به أیضا في مجال حقوق الإنسان، ففي قضیة ایرلندا ضد المملكة 
المتحدة، لم یفت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن تعلن أنهمن منظور الاتفاقیة الأوروبیة 

قوق الإنسان، تتقرر مسؤولیة الدولة عن تصرفات أجهزتها ووكلائها وموظفیها، ومثلما هو لح
شأن المسؤولیة من منظور القانون الدولي عامة، لا تهم مكانة أو مرتبة أي من هؤلاء، حیث 

 1تسند في جمیع الأحوال تصرفاتهم إلى الدولة.
هذا المبدأ في حكمها الصادر كما اعترفت أیضا المحكمة الأمريكیة لحقوق الإنسان ب

من الاتفاقیة  1فقرة  1، والذي إعتبر أن المادة  VELASQUEZ Rodriguezفي قضیة 
الأمريكیة لحقوق الإنسان أساسیة لتحدید ما إذا كان انتهاك حقوق الإنسان المقررة بموجب 

الدول الأطراف  -في الواقع –الاتفاقیة، یمكن إسناده إلى دولة طرف. حیث تلزم هذه المادة 
خالفة لحقوق الإنسان المقررة بموجب باحت ارم وضمان هذه الحقوق، بحیث تمثل أیة م

والتي یمكن حملها، من خلال تطبیق قواعد القانون الدولي، على عمل أو تقصیر  –الاتفاقیة 
فعلا منسوبا إلى الدولة یثیر مسؤولیتها طبقا لما هو مقرر  -عن عمل من قبل سلطة عامة

 بمقتضى الاتفاقیة.
 
 

اك أجهزة الدولة المختلفة لحقوق الإنسان، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن انته
قبل محاولة الفرد یكتمل من منظور القانون  –مسؤولیة الدولة عن هذا الانتهاك  رارللإق

الدولي أو الشخص المعنوي الذي تم التعدي على حقه استنفاذ طرق الطعن الداخلیة المقررة 
ب من مشروع المسؤولیة  11ة /في النظام القانوني لهذه الدولة، وهو ما نصت علیه الماد

 الدولیة.
                                                 

 .122، ص 2221، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1: القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، ط1 
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وبناء على ما تقدم فإن الدولة تسأل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من 
أجهزتها التشريعیة أو التنفیذیة أو القضائیة أو من الأجهزة التابعة للتقسیمات الإقلیمیة 

 .رالیةوالمحلیة وكذا الدویلات أو الولایات في الدولة الفید
عن تصرفات جمیع ممثلیها حتى ولو تجاوزوا حدود سلطاتهم أو  مسئولةفالدولة  

 1خالفوا التعلیمات.
ثانيا: إسناد المسؤولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل 

 الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية.
الأفعال المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات فوضتها تتحمل الدولة أیضا مسؤولیة      

من  22بمقتضى قانونها الداخلي القیام بقدر من السلطة الحكومیة، وهو ما أقرته المادة 
عن الدولة بمقتضى القانون را یعتبر فعلا صاد»: مشروع المسؤولیة الدولیة، والتي جاء فیها 

ولكن  1جهزة الدولة بموجب المادة من أ زاالدولي تصرف شخص أو كیان لا یشكل جها
یخوله قانون تلك الدولة صلاحیة ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة، شريطة أن 

 «.رف بهذه الصفة في الحالة المعنیةیكون الشخص أو الكیان قد تص
 -ومن الواضح أن هذه المادة تتناول إسناد تصرفات هیئات لیست من أجهزة الدولة

إلى الدولة، شريطة أن یكون مصرحا لها بموجب  -المذكورة آنفا 1في المادة بالمعنى الوارد 
القانون الداخلي للدولة بممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة وأن یكون لتصرفاتها 

 2 صلة بممارسة السلطة الحكومیة المعنیة.
التي  ظاهرة الكیانات شبه الحكومیة راعاةولا یخفى أن الهدف من هذه المادة هو م

شیوعها، والتي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومیة محل أجهزة الدولة،  زایدیت
وحالات أخرى تمت فیها خصخصة شركات كانت تابعة للدولة، ولكن ظلت هذه الشركات 

                                                 

 .222: القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص1 
 .221: القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص2 
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محتفظة بوظائف عامة أو وظائف تنظیمیة معینة. ولذلك كان لا بد من إسناد المسؤولیة عن 
 من أجهزتها. زام أنها لا تشكل جهاتصرفاتها إلى الدولة رغ

ومن ثم یعكس مصطلحلان المجموعة الواسعة من الهیئات التي یخولها قانون دولة 
ما رغم عدم كونها أجهزة، سلطة ممارسة عناصر من السلطة الحكومیة. ویمكن أن تشمل 

حتى هذه الهیئات شركات حكومیة وكیانات شبه عامة، ووكالات عامة بسائر أنواعها، بل و 
في حالات معینة، شركات خاصة، شريطة أن یخول قانون الدولة للكیان سلطة ممارسة 
وظائف تتسم بطابع عام تمارسها أجهزة الدولة في الأوقات العادیة، وأن یكون لتصرف 

 1الكیان صلة بممارسة السلطة الحكومیة المعنیة.
 للسلطة -أجهزة الدولةالذي لا یعد من  -وحري بالذكر أنه إذا انطوت ممارسة الكیان

الحكومیة المخولة له بموجب القانون الداخلي للدولة على سلطة تقدیرية أو على سلطة 
التصرف، فإن ذلك لا یحول دون اعتبار هذه الممارسة فعلا من أفعال الدولة بمقتضى 

من مشروع  22القانون الدولي. ومن ثم تبقى هذه الممارسة مشمولة ضمن أحكام المادة 
ؤولیة الدولیة، فلیس هناك ما یدعوا إلى إثبات أن التصرف قد تم بالفعل تحت رقابة المس

 2الدولة.
سبورغ البت في ار حقوق الإنسان، كان على أجهزة استوفي السیاق الأوروبي لحمایة 

مدى مسؤولیة دولة طرف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عن انتهاكات تلك الحقوق 
الأوروبیة لحقوق الإنسان للفصل في مسألة كیانات لا تعد من أجهزة من قبل المحكمة 

حین ار ئحة التي تبناها مجلس نقابة الجالدولة، فمثلا معرفة إلى أي حد یمكن اعتبار اللا
من الاتفاقیة الأوروبیة  12البیطريین في هامبورغ بألمانیا كقانون ألماني، ینتهك المادة 

                                                 

: جعفر محمود خلیل، الجريمة الدولیة في أحكام محكمة العدل الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة )دراسة مقارنة(، 1 
 .412، ص 2214، جامعة بغداد، 1، العدد 22مجلة العلوم القانونیة، المجلد 

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة )دراسة مقارنة(، : جعفر محمود خلیل، الجريمة الدولیة في أحكام محكمة العدل الدولیة و 2 
 .410المرجع السابق، ص
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 22التعبیر ولقد أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في  لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية
رغم كون اللائحة غیر المشروعة لم تصدر عن البرلمان، إلا أنها تعد »: أنه  1222مارس 

 قانونا من منظور الفقرة الثانیة من المادة العاشرة من الاتفاقیة.
دیة المستقلة وأن اختصاص النقابة في مجال واجبات الطبیب، ینبع من السلطة القاع 

وهي تتمتع بها تقلیدیا  –مثلها في ذلك مثل الوظائف الأخرى الحرة  -لمهنة الطبیب البیطري 
بتفویض من المشرع، وتمارسها النقابة تحت رقابة الدولة التي  رالیةفي جمهورية ألمانیا الفید

من قبل  رارهاالقوانین، كما یجب أن تخضع لإق رامتتأكد بوجه خاص من احت
ومن هذا المنطلق، لیس هناك شك في إسناد المسؤولیة عن هذه اللوائح  Land.« حكومة

إلى دولة ألمانیا رغم صدورها عن كیان لا یعد ضمن أجهزة الدولة وهو نقابة الأطباء 
البیطريین، إذ قد تبین أن ما تتمتع به من سلطة قاعدیة إنما هو بموجب تفویض من 

 1المشرع.
 ضد جمهورية ألمانیا Xاللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیةوهو ما أكدته أیضا 

بخصوص تضرر الطاعن من تصرف الكنیسة الألمانیة بشأن الجنائز، حیث أرت  رالیةالفید
من مؤسسات القانون العام، وهي تمارس  رالیةالكنائس في جمهورية ألمانیا الفید» اللجنة أن: 

فیما یتعلق بإدارة شؤون مقابرها، وعلیه ترى اللجنة أن سلطات خولتها إیاها الدولة، لاسیما 
 –تتحمل مسؤولیة التصرفات التي تضرر منها المدعي وتختص  رالیةجمهورية ألمانیا الفید

 «بقبولها للعريضة -أي اللجنة
وفي سیاق أنشطة الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الإنسان     

بت في مسألة تتعلق بإسناد المسؤولیة إلى فنلندا عن سلوك هیئة فنلندیة التابعة للمنظمة بال
للإذاعة، حیث تضرر المذیعون من انتهاك مؤسسات تلك الهیئة التي تشرف علیها الدولة 

                                                 

اسة :  جعفر محمود خلیل، الجريمة الدولیة في أحكام محكمة العدل الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة )در 1 
 .412، صمقارنة(، المرجع السابق
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من العهد الدولي للحقوق المدنیة  12لحقهم في حرية التعبیر والإعلام بالمخالفة للمادة 
والتلفاز التي  رادیومج الار ضد المشاركین منهم في ب زاءاتج والسیاسیة، وذلك بما اتخذته من

  مج.ار خلال منعها لتلك البتناقش موضوع الشذوذ الجنسي أو من 
ولقد أقرت اللجنة في تقريرها، إسناد المسؤولیة إلى فنلندا عن التصرفات التي أقرتها       
، فضلا عن وضعها بالمائة 22بیر یب كالفنلندیة للإذاعة التي تشارك فیها الدولة بنص الهیئة
 1تحت رقابتها.راحة ص
 

ثالثا: إسناد المسؤولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة 
 تحت تصرفها من قبل دولة أخرى  توضع

عن  رایعتبر فعلا صاد»: من مشروع المسؤولیة الدولیة على أنه  20تنص المادة  
الدولة بمقتضى القانون الدولي، تصرف أي جهاز یوضع تحت تصرف هذه الدولة من قبل 
دولة أخرى، إذا كان هذا الجهاز یتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومیة 

 .«للدولة التي یوضع الجهاز تحت تصرفها 
 جهاز من أجهزة وواضح من النص المتقدم، أنه یتناول الحالة التي یوضع فیها فعلا       

دولة تحت تصرف دولة أخرى، بحیث یجوز لهذا الجهاز أن یعمل مؤقتا لمنفعة الدولة 
الأخرى وفي نطاق سلطتها، ففي هذه الحالة یتصرف الجهاز التابع أصلا لدولته بشكل 

 ومنفعة دولة أخرى، ولهذا ینسب تصرفه للدولة الأخرى وحدها. راضحصري لأغ
لجهاز بموجب القانون الدولي فعلا من أفعال الدولة ویشترط لاعتبار تصرف ا

المستقبلة ولیس من أفعال الدولة الموفدة، أن یكون تصرفه ممارسة لبعض اختصاصات 
السلطة الحكومیة وهو ما یعني ضمنا أن یتصرف الدولیة التي یوضع الجهاز تحت 

                                                 

اسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، : عبد الغني محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة: در 1 
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ي نطاق سلطتها بلة وفأي الدولة المستقبلة الجهاز بموافقة الدولة المستق -تصرفها
 1راضها.ولأغ

كما یجب أن یعمل الجهاز بالتعاون مع آلیة الدولة المستقبلة وتحت إش ارفها 
لا  20وسیطرتها الخالصین، ولیس بناء على تعلیمات الدولة الموفدة، وبالتالي فإن المادة 

 تعنى بالحالات العادیة للتعاون أو التشارك بین الدول عملا بمعاهدة أو غیر ذلك.
 ومن ثم فإن العنصر الحاسم لاعتبار تصرف الجهاز فعلا من أفعال الدولة المستقبلة ولیس

حتى تعزى المسؤولیة عن هذا التصرف إلى الدولة الأولى دون  -من أفعال الدولة الموفدة 
هو إثبات وجود صلة وظیفیة بین الجهاز المعني ونظام أو سلطات الدولة  -الثانیة

لك یجب أن یكون للجهاز المعني الوضع القانوني لأجهزة الدولة المستقبلة، فضلا عن ذ
الموفدة، وعلیه لا تسند المسؤولیة إلى الدولة المستقبلة عن تصرفات الكیانات الخاصة أو 

العادیین الذین لم یكن لهم قط ع وضع جهاز من أجهزة الدولة الموفدة، فمثلا لا راد الأف
المساعدة  رامجیوضعون تحت تصرف الدولة في إطار بأو المستشارين الذین  راءیكون للخب

التقنیة الوضع الذي یكون للأجهزة في النظام القانوني للدولة الموفدة، وتطبیقا للحالة التي 
من مشروع المسؤولیة الدولیة في مجال إسناد المسؤولیة إلى الدولة عن  20تناولتها المادة 

 انتهاكات حقوق الإنسان، نظرت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیتین تتصلان
بممارسة الشرطة السویسرية لصلاحیات موكلة إلیها في لیختنشتاین، التي لم تكن آنذاك طرفا 
في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وبالتالي إذا نسب التصرف المعني إلیها وحدها لا 

 2یكون قد وقع أي خرق للاتفاقیة.
مستندة إلى اعتبارين،  راولقد قبلت اللجنة النظر في العريضتین المقدمتین ضد سویس

قد مارست ولایتها في مجالي الجمارك والهجرة في لیختنشتاین بموجب  راأولهما أن سویس
                                                 

 .142: القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، مرجع سبق ذكره، ص1 
، دار 1: الفتلاوي سهیل حسین، موسوعة القانون الدولي الجنائي: جرائم الإبادة الجماعیة و جرائم ضد الإنسانیة، ط2 

 .222، ص2211الثقافة، الأردن، 
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الشرطة المعنیون لم یخضعوا إلا  رادوثانیهما، أن أف 1224المعاهدة المبرمة بینهما لعام 
المعنى لم ، وبهذا راللقانون السویسري وحده، واعتبر أنهم یمارسون السلطات العامة لسویس

 یكونوا تحت تصرف الدولة المستقبلة.
 

رارات ندة إلى اعتبارين، أولهما أن القبعدم اختصاص اللجنة مست راوقد دفعت سویس
التي اتخذها البولیس السویسري في لیختنشتاین تعد ممارسة لبعض اختصاصات السلطة 

تاین لیست طرفا في لكون لیختنش راوثانیهما، نظ را، العامة للیختنشتاین ولیست لسویس
 1الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، فإن هذه الأخیرة لا تسري علیها.

وأعلنت قبولها  راغیر أن اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان لم تقر دفاع سویس
السویسري في  راليسناد المسؤولیة عن التدابیر التي اتخذها البولیس الفیدإللعريضتین 

 1224، حیث أرت اللجنة أن معاهدة راقلیم لیختنشتاین إلى سویسمواجهة الأجانب على إ
التي تمارس بمقتضاها الأجهزة السویسرية اختصاصات البولیس في مجالي الجمارك والهجرة 

تصاص لیختنشتاین في خعلى إقلیم لیختنشتاین، لا تعدو أن تكون عملا قانونیا مقیدا لا
ز للسلطات السویسرية، فجدیر أن تتحمل مجال حظر الدخول إلیها وهو المجال المحجو 

بما یتماشى مع القانون  رامةالمسؤولیة عنه، لاسیما وقد تصرفت سلطاتها بص راسویس
السویسري، الذي تمتد آثاره بمقتضى المعاهدة إلى لیختنشتاین، الأمر الذي من شأنه أن 

للمادة الأولى من وفقا  رایجعل الأشخاص المستهدفین بهذه التدابیر خاضعین لولایة سویس
 2الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

لقد وفقت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان فیما انتهت إلیه من إسناد المسؤولیة عن 
التدابیر التي اتخذها البولیس السویسري في إقلیم لیختنشتاین إلى سویس ار ولیس إلى 

                                                 

، 12: عبد الجبار بشیر جمعة، الجريمة الدولیة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة كلیة التراث الجامعة، العدد 1 
 .102، ص2212جامعة العراق، 
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وع المسؤولیة الدولیة لتخلف الشرط من مشر  20لیختنشتاین، حیث لا یمكن تطبیق المادة 
الذي تتطلبه المادة حتى یمكن إسناد المسؤولیة إلى لیختنشتاین ومؤداه أن یكون تصرف 
البولیس السویسري في لیختنشتاین منطویا على ممارسة بعض اختصاصات سلطتها 

بلة الحكومیة. والحال أن البولیس السویسري لم یعمل بالتعاون مع آلیة الدولة المستق
وسیطرتها الخالصین، و متقیدا بالقانون السویسري وحده  رافهالیختنشتاین إنما كان وتحت إش

ومطبقا له، ومن هذا المنطلق یكون قد مارس السلطات العامة، فلا تتحمل المسؤولیة 
 .رالسویس

وبهذا المعنى لم یكن تحت تصرف لیختنستاین "الدولة المستقبلة"إن كان في مجال  
تشاركا بین و عن تصرفه و تابع لسلطتها العامة، حیث لا یعدو الأمر أن یكون تعاونا أ

و لیختنشتاین في مجالي الجمارك والهجرة بمقتضى المعاهدة المبرمة بینهما عام  راسویس
1224.1 

نين المبادئ العامة للمسؤولية الدولية للفرد عن انتهاكات حقوق تقالمطلب الثاني: 
 الإنسان

لقد شهد العالم في القرن الماضي اندلاع حربین عالمیتین مدمرتین خلفتا الكثیر من 
رائم الإنسان التي شكلت في مجموعها ج الفظائع المأساویة والانتهاكات الجسیمة لحقوق 

الدولیة وغیر  زاعاتا إلى وقتنا الحاضر بفعل انتشار الناستمر ارتكابهرائم دولیة، هذه الج
 الدولیة.

الدولیة، برزت جهود دولیة تهدف إلى وضع الأسس  رائموأمام تفاقم وبشاعة الج
الدولیة، وذلك من خلال تقرير  رائمالقانونیة لمساءلة ومعاقبة المتسببین في ارتكاب الج

 الدولیة. ائمر المسؤولیة الدولیة الجنائیة ضد مرتكبي الج

                                                 

: بارش إیمان، نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص علوم 1 
 .111، ص2222جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 المسئولية الدولية للفرد عن انتهاكات حقوق الإنسان الفرع الأول: 

 أثار موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة جدلا عمیقا بین فقهاء القانون الدولي الذین
 راراختلفوا حول الشخص الذي یكون محلا لهذه المسؤولیة، وقد حسم هذا النقاش بإق

الإنسانیة ومصالحه  رامتهالدولیة للفرد، إذ أنه كما للفرد الحق في حمایة كالجنائیة  المسؤولیة
عن الأعمال التي تتدخل مباشرة في  مسئولاالصعید الدولي فعلیه أن یكون  الخاصة على

 1هذه القیم وتهددها.
ولقد أصبح موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد خارج المداولات دولیا وفقهیا 

أوائل التسعینات من القرن العشرين بعد أن تم إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة  منذ وعملیا
 .2222بعد دخول المحكمة الجنائیة الدولیة ونظامها حیز النفاذ عام  المؤقتة أولا، ثم

إن الأشخاص الطبیعیین وحدهم »: وقد جاء في أحكام المحكمة العسكرية لنورمبرج 
نصوص  احتراملكائنات النظرية المجردة ولا یمكن كفالة تنفیذ ولیس ا رائمالجالذین یرتكبون 

 «. رائمالجالطبیعیین المرتكبین لهذه  رادالدولي إلا بعقاب الأف القانون 
وعندما قامت لجنة القانون الدولي بصیاغة أحكام نورمبرج صاغت مبدأ المسؤولیة 

ل جريمة حسب القانون كل شخص یرتكب فعلا یشك»: الجنائیة الفردیة على النحو الآتي 
 2«.عنه ويوقع علیه العقاب الدولي، یسأل

 
 

ولكن التطور الحقیقي لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نطاق القانون الدولي كان 
في العقد الأخیر من القرن العشرين على إثر الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

                                                 

 .112، صالسابقالمرجع ، : بارش إیمان، نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي1 
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إبادة وضد الإنسانیة  رائمجما نجم عنها من ارتكاب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و 
من یوغسلافیا ورواندا، فكانت هناك ضرورة ملحة لتأكید هذا المبدأ  حرب في كل رائمالج

والعمل به، وبالفعل تم النص علیه في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا 
، حیث أكد النظام الأساسي للمحكمتین 1221والمحكمة الدولیة لرواندا عام  1224لعام 

 1الطبیعیین. المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص
 مالمخلة بسل رائمالجمشروع مدونة ( من 24وتم تأكید هذا المبدأ فیما بعد في المادة )

یرتب  رائمالج، حیث اعتبر المشروع أن ارتكاب إحدى هذه 1220الإنسانیة وأمنها لعام 
فردیة، ولقد اكتملت حلقة تأكید هذه المسؤولیة في القانون الدولي بالنص دولیة  مسؤولیة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عندما أكد على أن اختصاص المحكمة  علیها في النظام
یشمل الأشخاص لطبیعیین، وأن الشخص الذي یرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

 رضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.بصفته الفردیة وع عنها مسئولایكون 
ومن ثم فالمسؤولیة الدولیة الجنائیة تعني وجوب تحمل الفرد تبعة عمله المجرم 

الدولیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین،  رائمالجعن دائرة التجريم لارتكابه أحد  بخروجه
 العقاب باسم الجماعة الدولیة. وبذلك فهو یستحق

 
لمسؤولیة الفردیة أنه یترتب على الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للدولة ويبرر الأخذ با

التي ارتكبوها  رائمهمالمعنوي إفلات المجرمین الحقیقیین وعدم مساءلتهم عن ج والشخص
علیهم، وهو ما یتنافى مع أهم المبادئ التي تعارفت علیها قوانین الدول  العادل زاءلتوقیع الج

فلات المجرم والتفريد في العقوبة، أي عدم جواز معاقبة شخص المتمدنة كمبدأ الشخصیة وا  
 على جريمة ارتكبها آخر والحقیقي من العقاب.

                                                 

: الفتلاوي سهیل حسین، موسوعة القانون الدولي الجنائي: جرائم الإبادة الجماعیة و جرائم ضد الإنسانیة، مرجع سبق 1 
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یستخلص مما سبق أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة تطبق على الأشخاص الطبیعیین 
انتهاكات حقوق الإنسان، فكل شخص طبیعي مهما كانت صفته ارتكب  جرائمیرتكبون  الذین

 1.سیعاقب جنائیا عن فعله ذلك رائمالج إحدى تلك
 المبادئ المتعلقة بمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 أولا: مبدأ عدم تقادم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
القانونیة  راءاتقانونیة تحول دون بدء أو مواصلة الإج رائیةیشكل التقادم عقبة إج

قه في إطار القانون الجنائي أو المدني أو الإداري،  ففي مرور الزمن، ویمكن تطبی بسبب
یمكن أن یشكل التقادم عقبة أمام مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة  القانون الجنائي

في الماضي البعید. كما یمكن أن یكون أیضا  رائمالجعندما تقع  لحقوق الإنسان، خصوصا
أصناف جبر الضرر، وهذا هو الحال عندما أو غیره من  مطالب التعویض راسةعقبة أمام د

 2وتخضع لأحكام التقادم. تقدم الطلبات للمحاكم المدنیة أو الإدارية
 

 تقادم مسقط یسري على الدعويین العمومیة والمدنیة اللتین ویقصد بالتقادم الجنائي
بها تتولدان من الجريمة، ویقال له تقادم الدعوى، كما یسري أیضا على العقوبة المحكوم 

ویقال له تقادم العقوبة. فقوانین التقادم هي قوانین تضع حدودا من حیث الزمن  الشخص،
القانون الداخلي تطبیقین أولهما في مجال  مما یعني أن للتقادم فی للجريمة والعقوبة،

الصادرة بمضي مدة زمنیة محددة على صدور الحكم دون  العقوبات، حیث تتقادم العقوبة
الجنائیة حیث تتقادم الدعوى الجنائیة لمضي فترة زمنیة  راءاتفي مجال الإج تنفیذ، وثانیهما

فیها، وقد تبنت القوانین الجنائیة الوطنیة  راءاتخاذ إج محددة من تاريخ ارتكاب الجريمة دون 
بالمجتمع بشكل سلیم  راطللعودة والانخ مبدأ التقادم لعدة أسباب أهمها إعطاء المتهم فرصة

                                                 

 .112، ص2221یة، دار الكتب القانونیة، مصر، : فؤاد مصطفى أحمد، القانون الدولي العام، القاعدة الدول1 
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ن ارتكاب الجريمة، إضافة إلى صعوبة مهمة المحكمة في إثبات الجريمة بعد مرور زمن م
 سماع الشهود. لضیاع الأدلة واستحالة أو صعوبة جلب أو رابمرور الزمن، نظ

یعترف القانون الدولي بتقادم الانتهاكات الخطیرة لحقوق  وعلى خلاف ذلك، لا
العقاب مهما طال الزمن، وهو ما الإنسان للحیلولة دون إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من 

 1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. أخذ به النظام
 ثانيا: مبدأ المساواة في العقوبة للمساهمين في جرائم انتهاك حقوق الإنسان

یقصد بالمساهمة الجنائیة تعدد الجناة الذین اقترفوا ذات الجريمة، وهي بذلك تفترض 
 رادتهالجريمة الواقعة لم تكن ولیدة نشاط شخص واحد ولا ثمرة لإ رازهاأن إنما ساهم في إب

المنفردة إلى حیز الوجود عدة أشخاص لكل منهم دوره في الجريمة، فالمساهمة الجنائیة إذن 
 تستلزم تعدد الجناة ووحدة الجريمة.

والمساهمة الجنائیة بهذا الوصف لها صورتین، الأولى هي المساهمة الأصلیة، وتعني 
ام المساهم بسلوك یحقق به نموذج الجريمة كما وصفه القانون أو على الأقل جزء من هذا قی

العمل التنفیذي للجريمة أو جزء منه، أما  راميالنموذج، وبمعنى آخر یشكل سلوكه الإج
الصورة الثانیة فهي المساهمة التبعیة، وفیها یقوم المساهم بأعمال تتصل بالفعل المكون 

 یر مباشرة كالمساعدة والتحريض والاتفاق.للجريمة بصورة غ
فإذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تحقیقا لقصد مشترك، فإنهم یسألون عن الجريمة 

رامي الإج كفاعلین سواء أكانت مساهمتهم الخاصة لتحقیق الخطة أو النتیجة أو التصور
 على درجة كبیرة من الأهمیة أو ذات أهمیة محدودة.

الجنائي الداخلي بین المساهمة الأصلیة والمساهمة التبعیة في نطاق ویمیز القانون 
، ومن  رائممن عدة وجوه كالعقاب وضرورة توافر الأركان الخاصة في بعض الج الجريمة

                                                 

 .112: فؤاد مصطفى أحمد، القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص1 
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الجناة ظرفا مشددا، ومن حیث تأثیر الظروف وتطبیق أسباب الإباحة،  حیث اعتبار تعدد
 1وكذلك من حیث الشروع في ارتكاب الجريمة.

أما بالنسبة للقانون الدولي الجنائي، تحكم المساهمة الجنائیة قاعدة عامة تتمثل في 
التسویة الكاملة بین المساهمین في الجريمة، وهو ما تؤكده مختلف الوثائق والاتفاقیات 
الدولیة، حیث نصت المادة السادسة من لائحة نورمبرغ والمادة الخامسة من لائحة طوكیو 

دبرين والمحرضین والشركاء الذین ساهموا في رسم أو تنفیذ خطة أو مؤامرة على معاقبة الم
التي نصت علیها كلتا اللائحتین، ویكون لهم منزلة الفاعل  رائملاقت ارف جريمة من الج

 الأصلي.
المساهمین أیا كانت صورة السلوك   ، حیث سوى بین جمیع4فقرة  22المادة  نصت

ن أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا قام بما المرتكب، فیسأل الشخص جنائیا ع
 2یلي:

مع آخر أو عن طريق  راكارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشت-1
 جنائیا. مسئولاشخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص 

بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع  راءالأمر أو الإغ-2
 فیها.

تقدیم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب هذه  -4
 الجريمة أو الشروع في ارتكابها.

المساهمة بأي طريقة في قیام جماعة یعملون بقصد مشترك بارتكاب الجريمة أو  -1
تقدم إما بهدف تعزيز النشاط  ماو  ،الشروع في ارتكابها على أن تكون المساهمة متعمدة

 1.للجماعة إذا كان النشاط أو الغرض راميأو الغرض الإجرامي لإجا
                                                 

 .102عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سبق ذكره، ص: ولد یوسف مولود، 1 
: بوفرقان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة لنیل درجة 2 

 .24ص، 2212الماجیستر في القانون، ، كلیة الحقوق مولود معمري، تیزي وزو، 
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، المرجع السابق، یةالدول یرالمسلحة غ زاعاتمخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في الن زاءوفرقان حمامة، ج: ب1 
 .21ص

 الفصل الثاني
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 تمهيد:

إن مكافحة الإفلات من العقاب لا تتوقف عند تجريم الأفعال التي تشكل انتهاكا 

دولیة تستلزم  رائمأمام الإنسان، واعتبارها ج رائملحقوق إنما لابد من محاكمة مرتكبي هذه الج

 حقوق الإنسان.  راتفیه قیم واعتبا راعيالعقاب، قضاء جنائي ت
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الخطیرة  الجرائمالمجتمع الدولي جهوده إلى إنشاء جهات قضائیة دولیة للنظر في 

التي تمس المجتمع الدولي، دون الانتقاص من ممارسة القضاء الجنائي الوطني لاختصاصه 

 .الجرائملأصیل بخصوص تلك ا

الدولیة التي تضع في مركز  الجرائموبالإضافة إلى آلیات المحاكمة الجنائیة لمرتكبي 

اهتمامها معاقبة المجرم، فقد أنشأت حدیثا آلیة العدالة الانتقالیة التي تجعل مركز اهتمامها 

وم عن طريق عدد هذا المفه راكوضع الضحایا دون استبعاد المحاكمة الجنائیة، ویمكن إد

من المصطلاحات التي تدخل ضمنه مثل إعادة البناء الإجتماعي، المصالحة الوطنیة، 

 تأسیس لجان الحقیقة، التعویض للضحایا، والاصلاح المؤسسي. 

وأیا كان ما یطلق على مفهوم العدالة الإنتقالیة من مصطلحات، فهو یعني تحقیق 

تمر بها دولة من الدول، والتي تشهد إنتهاكات جسیمة  العدالة أثناء المرحلة الإنتقالیة التي

، جنوب إفريقیا  1221، غواتیمالا عام1222لحقوق الإنسان، كما حصل في تشیلي عام 

، المغرب 2221، تیمور الشرقیة عام1222عام  رالیون ، سی 1222، بولندا عام 1221عام 

 بیع العربي.، و ارهنا في الوطن العربي في إطار ما یسمى بالر 2221عام 
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العدالة الجنائية كآلية لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق المبحث الأول: 
 الإنسان

جدیدا، بل تعود جذورها إلى الماضي  راإقامة العدالة الجنائیة لا تعد أمإن فكرة 
البعید نتیجة تواتر الحروب وما أفرزته من إنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان، یترتب على 

الدولیة التي تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان، الجرائم صفة القواعد الآمرة المرتبطة بطبیعة 
عنها، إذ أن  المسئولینمواجهة كافة الدول بمتابعة ومحاكمة قانونیا دولة في  زاماالت

مصلحة قانونیة في أن تكون هذه القواعد محترمة على نحو یسمح لها بقمع أي انتهاك 
 لها.

بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وجوب  زامویقتضي تنفیذ الالت
اة ومحاكمتهم أمام جهات القضاء الجنائي اتخاذ التدابیر الجنائیة الكفیلة بملاحقة الجن

 الوطني أو الدولي.
 العدالة الجنائية الوطنيةالمطلب الأول: 

یعد القانون الجنائي الوطني مصدر الالتزام المباشر الذي یقوم به القاضي الجنائي 
الوطني في حكمه، فالقاضي الوطني مقید بتطبیق القواعد القانونیة التي تصدر عن 

والعقوبات، فلا یستطیع أن یعتبر  الجرائمبلاده عملا بمبدأ شرعیة  شريعیة فيالسلطة الت
یجرم الفعل، ولا یجوز  یحددها المشرع في نص القانون  فعلا ما جريمة إلا إذا وجد نصا

تخاطب المشرع الوطني  التيالقواعد الدولیة ي فله أن یقضي بعقوبة غیر تلك التي 
لى نصوص تشريعیة، وبالتالي لا  وحده، والذي یترجمها لا تخاطب القاضي الوطني وا 
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ما لم تتجسد في قاعدة  یجوز للمحاكم الوطنیة أن تحكم بمقتضى قواعد القانون الدولي
 تشريعیة وطنیة.

 قمع الجرائم الدولية في إطار القوانين الداخلية للدولالفرع الأول: 
رغبة المجتمع الدولي في مكافحة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان دفعته إن 

عدد من الاتفاقیات  إلى إبرام من هذه الانتهاكات، وهو ما انعكس على التشريعات الداخل
للدول المنظمة إلى هذه الاتفاقیات، حیث لا یمكن الحدیث عن أولویة  هالدولیة التي تجري

إلا إذا كانت هناك  الجرائمفي نظر هذه  الدولیة الجرائملك م ت اختصاص القضاء الوطني
 1قواعد قانونیة وطنیة .

فالاختصاص القضائي في جريمة الإبادة الجماعیة مثلا لا ینعقد للقضاء الوطني 
القضاء، فإن هذا الأخیر یستند إلى نصوص قانونیة وطنیة تتضمن  إلا إذا كان هذا
لا فإن القضاء الوطني في هذه الحالة سیكون عاجزا  الجرائمتجريم مثل هذه  الدولیة، وا 
 نظريا عن ذلك.

وأساسها القانوني  تهاإلزامیوتعد هذه الموائمة التشريعیة بمثابة تدابیر وطنیة تجد 
في الاتفاقیات الدولیة، فقد تضمنت اتفاقیات جنیف الأربع مثلا نصوصا تلزم الدول ب 

اولتها هذه الاتفاقیات وفرض عقوبات جنائیة على المخالفین الأفعال التي تن تشريعا تسن
من  22من الاتفاقیة الأولى والمادة  12تجر ما نصت علیه المادة  لأحكامها، وهو

أن: " تتعهد  تنص على 110الاتفاقیة الثالثة والمادة  من 122الاتفاقیة الثانیة والمادة 
تشريعي ملزم  راءبأن تتخذ أي إج المتعاقدة على الأشخاص الذین الأساسیةراف الأط

                                                 

 یة،قانون راسات، د-دارفور نموذجا– یةوالمحاكم الوطن یةالدول یةالمحكمة الجنائ ینالعلاقة ب ین،زحل محمد الأم :1 
 . 44، ص2222 يل، أفر 4العدد  یمیة،والخدمات التعل راتوالاستشا للبحوث یرةمركز البص
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إحدى المخالفات الجسیمة لهذه  راففع یقترفون أو یأمرون باقت زائیةلفرض عقوبات ج
 1الاتفاقیة...." .

كما أوردت دیباجة نظام روما والمادة الأولى منه أیضا أن المحكمة الجنائیة 
صها وأسلوب الدولیة ستكون مكملة للاختصاصات القضائیة الوطنیة، ويخضع اختصا

ومن ثم فإن صدیق على اتفاقیة إنشاء هذه المحكمة  ،الأساسي عملها لأحكام هذا النظام
والعقوبات التي نصت علیها في التشريع الوطني لكي تطبقها  الجرائملا یعني إدماج 

 المحاكم الوطنیة، لأن
والعقوبات جاء لتحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وحدها ودون  الجرائمهذه  

والعقوبات هو هذه المحكمة دون  الجرائمغیرها، وهو ما یعني أن المخاطب بتطبیق هذه 
مما یتعین على التشريع الداخلي النص على الوطنیة،  قها المحاكم المحاكم الوطنیة، مما

ت حتى تطبقها المحاكم وفقا لمبدأ أولویة القضاء هذه الجرائم وما یقابلها من عقوبا
 2الوطني الذي اعتنقه نظام المحكمة الجنائیة الدولیة.

 إقرار الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنيةالفرع الثاني: 
مبدأ قانوني یسمح لدولة أو یطالبها :» بأنه  ویعرف مبدأ الاختصاص العالمي

معینة بصرف النظر عن مكان الجريمة  رائمما یختص بجدعوى قضائیة جنائیة فی بإقامة
 «.مرتكبها أو الضحیة وجنسیة

یعد یجد  الاختصاص الجنائي العالمي اختصاصا أصیلا للقضاء الجنائي الوطني
التشريع الداخلي للدولة، وهو أیضا اختصاص تكمیلي حال عدم انعقاد ولایة  سنده في

اختصاص احتیاطي  للاختصاص، كما یتمیز بأنهالقضاء الوطني وفقا للمبادئ العامة 
 رائمعند عدم اتخاذ الدولة التي وقعت الجريمة على إقلیمها أیة مبادرة لملاحقة مرتكبي الج

                                                 

 یبللصل یةمن المجلة الدولرات والقضاء الجنائي الدولي، مختا یليأوسكار، الاختصاص القضائي التكمرا یسول: 1 
 .122 ص ،2222الأحمر، 

، یةقانون راسات، د-دارفور نموذجا– یةوالمحاكم الوطن یةالدول یةالمحكمة الجنائ ینالعلاقة ب ین،زحل محمد الأم: 2 
 .44مرجع سبق ذكره، ص
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ینعقد الاختصاص الجنائي للمحاكم الوطنیة وفقا للقواعد العامة الدولیة لتفادي عدم العقاب.
و مرتكبها أو المجني علیه أو في حالة توافر أحد أربعة ضوابط تتعلق بالجريمة أ

المصلحة الوطنیة المتضررة بالجريمة هذه الضوابط لا تستجیب للتطور الحاصل للجريمة 
الدولیة، بحیث لا المرتكبة في الخارج، غیر أن تغطي أ ضحایا أجانب خارج ما مد مجال 

أجانب ضد التي تمس الجماعة الدولیة والمرتكبة من قبل  الجرائمالولایة القضائیة فظع 
حدود الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهمون بارتكابها، مما یساعد هؤلاء على الإفلات 
من العقاب،  وهو ما یستدعي عدم التوقف عند الضوابط السابقة، والحمایة المصالح 
الجوهرية للمجتمع الدولي وفقا لضوابط أخرى یحددها قانون الدولة التي تسمح بمعاقبة 

مكن أن یخضعوا لقضائها وفقا للقواعد العامة، مما استوجب على المجتمع جناة لا ی
الدولي إنشاء اختصاص جنائي عالمي یهدف إلى تفعیل التعاون الجنائي الدولي لیقف 

 1حائلا دون إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من العقاب.
الإزعاج الذي یحدثه كرات ويجد مبدأ الاختصاص العالمي أسسه في عدة مبر 

تواجد المتهم على إقلیم دولة معینة، ومن ثم فإن تطبیق هذا المبدأ یساهم في إلغاء حق 
فظیعة انطلاقا من فكرة الخطر الاجتماعي الذي یحدثه  رائماللجوء للمتهمین بارتكاب ج

تواجد هؤلاء المتهمین على إقلیم دولة معینة دون عقاب، وهنا یشكل اختصاص قاضي 
ن القبض على المتهم امتدادا للاختصاص القضائي الإقلیمي، وذلك تجنبا لبقاء مكا

كما یقوم هذا المبدأ أیضا على فكرة التضامن الإنساني بین الدول في  ،المجرم دون عقاب
، بالإضافة إلى قیامه على مجموعة من المصالح المشتركة بین الدول  الجرائممكافحة 

تظهر ممارسة مبدأ العالمیة من طرف الدولة كمظهر من التي تهتم بالدفاع عنها، إذ 
الوظیفة، فالدولة لا تمارس ولایتها القضائیة طبقا لمبدأ عالمیة العقاب،  ازدواجمظاهر 

  .إنما دفاعا أیضا عن القیم والمصالح المشتركة للجماعة دفاعا عن مصالحها فقط
                                                 

 K lvû sfr *mviKبوفرقان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة :1 
z104. 
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وتعود فكرة متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تخل بوجود الإنسانیة ذاتها      
وبأخلاقها إلى عهد جروسیوس س مبدأ الذي أس عالمیة الحق في العقاب لمواجهة 

التي تشكل انتهاكا لقانون الشعوب، هذا المبدأ یقوم على المحاكمة  الجرائممرتكبي 
الذي تضمنته مختلف اتفاقیات القانون الدولي، والمتمثل والتسلیم أي محاكمة المشتبه فیه 

 الدول أو على الأقل تسلیمه إلى الدولة المطالبة به. زامفي الت
تعود جذور مبدأ الاختصاص العالمي إلى القانون الدولي العرفي الذي یعترف 

ت ذا رائمالوطنیة للدول بملاحقة كانت جنسیاتهم، ولقد ومحاكمة مرتكبي الج للمحاكم
المرتكبة في أعالي  رائمالج الطبیعة الدولیة أی عرف هذا المبدأ تطبیقاته الأولیة في إطار

 1البحار.
 زامایجد هذا المبدأ أساسه القانوني في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تشكل الت

على الدول باتخاذ كل ما هو مناسب وضروري لتنفیذ أحكامها، وهو ما أكد علیه ق ارر 
جمعیة العامة حول المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف ال

والجبر لضحایا الانتهاكات لجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة 
للقانون الدولي الإنساني، بالقول بأن في حالات الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

بموجب القانون هم ارتكبوها الدولي، یقع على الدول  رائمكل جلحقوق الإنسان التي تش
العقوبة  زالواجب التحقیق فیها وواجب محاكمة الأشخاص الذین یزعم أن هم، وواجب إن

بالجناة في حال إدانتهم في حال توفر أدلة كافیة ضد . وتحقیقا لهذه الغایة، وحیثما تنص 
آخر بموجب القانون الدولي، على  زاملك التعلى ذلك معاهدة واجبة التطبیق أو یقضي بذ

الدول أن تدرج أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانینها المحلیة تنص على الولایة 
 2القضائیة العالمیة.
 العدالة الجنائية الدوليةالمطلب الثاني: 

                                                 

 1: 
 2: 
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لقد صاحب نهایة الحرب العالمیة الثانیة إصرار المجتمع الدولي على ضرورة 
آلیات فعلیة لحمایة حقوق الإنسان وصیانتها بغیة التصدي لمرتكبي الانتهاكات تأمین 

الجسیمة لحقوق الإنسان، غیر أنه منذ محاكمات نورمبرغ وطوكیو لم تتم محاكمة أي 
مرتكبي للجرائم الماسة بحقوق الإنسان، ولم یتم إنشاء أي محاكم لهذا الغرض إلى غایة 

 لم النظام الدولي الجدید.نهایة الحرب الباردة وبروز معا
 المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة الفرع الأول: 

أو الخاصة تلك المحاكم المنشأة لمعاقبة  ولیةالمقصود بالمحاكم الجنائیة الد
مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان، وينحصر نطاق اختصاصها بإقلیم دولة معینة ولفترة 
زمنیة محددة، وأبرز ولیتان لیوغسلافیا ورواندا مثال لهذا النوع من المحاكم المحكمتان 

 الجنائیتان الدولیتان.
لتین أنشأهما الحلفاء بعد الحرب العالمیة أما بالنسبة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو ال

الثانیة لم یتم إنشاؤهما بإ اردة دولیة، ولا ینطبق علیهما وصف المحاكم الجنائیة الدولیة، 
لأن فإن لهما دور في تكوين سوابق قضائیة بعدما قامت لجنة القانون الدولي معبرة عن 

علها منسجمة مع تحقیق العدالة المجتمع الدولي بصیاغة مبادئ محكمة نورمبرغ، وج رادةإ
 1الجنائیة الدولیة مستقبلا.

وبخلاف محكمتي نورمبرغ وطوكیو، وصفت المحكمتان الدولیتان لیوغسلافیا عام  
 المجتمع الدولي. رادةبأنهما تعبیر عن إ 1221ورواندا عام  1224

زاع ولقد أنشأت هاتان المحكمتان على إثر الأحداث المروعة التي عرفها الن
الیوغسلافي في تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع والرواندي، وذلك للحد 

 2.المرتكبة رائمالجاب أمام بشاعة الإفلات من العق

                                                 

والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق  یةالدول یةالمحكمة الجنائ ینب یةالعلاقة التكامل ین،لؤي محمد حس یفنا :1 
 .244، ص 24، 2211، العدد 22المجلد  والقانونیة، یةللعلوم الاقتصاد

 .241: المرجع نفسه، 2 
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 الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
المحكمة الجنائیة الدولیة جهاز قضائي دولي یتسم بالدیمومة، اعتمد بموجب نظام 

م بالعاصمة الإیطالیة روما، وذلك بعد أن وقعت علیه 1222جويلیة  12بتاريخ: روما 
 دولة من دول العالم. 142

، بعد أن 2222جويلیة  21وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حیز النفاذ في 
لى الیوم فقد تجاوز عند الدول التي  02صادقت علیه آنذاك  دولة من دول العالم، وا 
 دولة. 122الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صادقت على النظام 

 
الطبیعة  1222وقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الصادر عام 

القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وكذا السلطات تساعدها في القیام بدورها التي أنشأت 
 1لأجله.

كمة الجنائیة الدولیة: "تنشأ وجاء في نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمح
بهذا محكمة وتكون المحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص 
إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إلیه في هذا 
 النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة،

 2ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي".
 وقد جاء في نص المادة هذه مزایا وایجابیات تتمثل فیما یلي:

  أن نص هذه المادة قد حدد صراحة أن هذه المحكمة عبارة عن هیئة دائمة أي
صفة الدوام والاستقرار، أي أننا إذا كنا أمام حالة اختصاص من  لها
صوص علیها في المادة الخامسة من هذا النظام الأساسي، )الجرائم التي المن

                                                 

:بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجريمة والجزاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر 1 
 .222، ص 2222، 1والتوزيع، عمان، ط 

، ودخل حیز النفاذ في 12/22/1222من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في  :المادة الأولى2 
22/22/2222. 
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تنظرها المحكمة وتعاقب مرتكبیها( لا تعطى لهؤلاء الجناة فرصة الهرب 
والإفلات من مسئولیاتهم الجنائیة عن هذه الجرائم الدولیة الخطیرة بدعوى عدم 

في الماضي، ثم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة التي كانت تشكل 
التباطؤ المعتمد أحیانا، في تعیین المدعي العام للمحكمة ولیس أذل على ذلك 

، وما حدث خلال 1221من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا لعام 
هاتین السابقتین القضائیتین من تضحیة للعدالة الجنائیة لصالح المستویات 

 .السیاسیة، والمصالح الدولیة المختلفة
  والمحكمة الجنائیة الدولیة هي مؤسسة أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقیق

و محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة، وهي الإبادة 
الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجريمة العدوان، والتي سوف 

ن عنوان بحثنا هو نتطرق إلیها مفصلة في الفصل الثاني من هذه الدراسة بید أ
 الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لیس بدیلا عن القضاء الجنائي الوطني ودائما
دوره یبقى تكمیلیا في حالة عدم قدرة الأجهزة الوطنیة على التكفل بمثل هذه 

 1القضایا.

مؤسسة دولیة دائمة ومستقلة ومكملة ومنه فالمحكمة الجنائیة الدولیة عبارة عن 
للولایات القضائیة الوطنیة، أنشئت بموجب اتفاقیة دولیة لتمارس سلطتها القضائیة على 
الأشخاص الطبیعیین المسئولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة الأشد خطورة المدرجة في 

 نظامها الأساسي.

                                                 

: بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجريمة والجزاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 1 
222. 
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هلیة القانونیة اللازمة وتكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة، كما تكون لها الأ
لممارسة وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص علیه في هذا النظام الأساسي في 
إقلیم أیة دولة طرف، ولها بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى أن تمارسها في إقلیم 

 1تلك الدول.
ر، وهي وتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة قضائیة دولیة دائمة كما سبق الذك

تتمتع بالشخصیة قانونیة دولیة ولها حقوق وتقع علیها واجبات بموجب القانون الدولي 
 وفق المعاییر التالیة:

  وجود صلاحیات ثانویة تمارس على المستوى الدولي 
  تمییز واضح بین الأنظمة والدول لأعضاء فیها 
  وجود اتحاد دائم بین الدول 
  وجود هیكل تنظیمي 
  قانونیة.وجود أغراض 

وتتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بالاستقلالیة، ولها أهلیة ممارسة وظائفها و تحقیق 
مقاصدها، كما أنها لیست تابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو هیكلا من هیاكلها، وعلاقتها 
بها منظمة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف، ويبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة 

 2ا.نیابة عنه
 تتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة بجملة من الخصائص تتمثل أساسا فیما یلي:و 
  أنها تختص بمعاقبة الأفراد الذین یرتكبون الجرائم الدولیة التي حددها النظام

 الأساسي 

                                                 

 :المرجع نفسه، نفس الصفحة.1 
: بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجريمة والجزاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 2 

421. 
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  أنها تتصف بالدیمومة ولا تنتهي بانتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها مثل
 1المحاكم الجنائیة المؤقتة.

 ها تمتلك اختصاصا مكملا للقضاء الوطني، ولیس بدیلا عنه، بمعنى أن أن
الاختصاص یعود بالدرجة الأولى إلى المحاكم الوطنیة وفي حالة عجزها عن 

 القیام بهذا الدور تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة.

 أنها تستند في وجودها إلى اتفاق تم بین الدول صاحبة سیادة، قررت التعاون للتصدي
لمرتكبي الجرائم، كما أن النظام الأساسي كرس مبدأ استبعاد الحصانة التي یتمتع بها 

 2المسئولون في الدولة.
العدالة الانتقالية كآلية لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات المبحث الثاني: 

 حقوق الإنسان
المرتبطة بالمحاولات تعرف العدالة الانتقالیة بأنها كامل نطاق العملیات والآلیات 

قامة العدالة المجتمع لتفهم حركة من تجاو  الماضي الواسعة النطاق،  زاتالتي یبذلها وا 
بغیة كفالة المساءلة وتحقیق المصالحة، وقد تشمل الآلیات القضائیة وغیر القضائیة على 

والتعویض، وتقصي الحقائق، المشاركة  رادالسواء مع تفاوت مستویات ومحاكمات الأف
والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف  -أو عدم وجودها مطلقا-الدولیة 

 معا. رانهما، والفصل أو اقتزاتعن التجاو 
 

 حق معرفة الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسانالمطلب الأول: 
تعد معرفة الحقیقة من الركائز الأساسیة لتدعیم العدالة الانتقالیة في أي دولة أو 

تخللته انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ یعد مطلب الكشف  راعأو یخرج من ص مجتمع خرج
                                                 

: سهیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1 
 .022، ص 2211، عمان، 1ط
 .120، مرجع سبق ذكره، صوالقضاء الجنائي الدولي یليأوسكار، الاختصاص القضائي التكم رایسول: : 2 
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عن الحقیقة من التحدیات الكبرى التي واجهاتها جمیع الدول التي خطت خطوات بارزة 
لأنها وجدت نفسها أمام كشف حقیقة الضحایا، وبالتالي  راطیةنحو الانتقال إلى الدیمق

الانتهاكات التي مست هؤلاء الضحایا، ثم كشف القیام بجمیع التحريات لمعرفة حقیقة 
في الانتقال فعلیا، ولذلك یعد  راغبةحقیقة الجناة وتحدید مسؤولیاتهم، وقد شكل للدول ال

 الكشف عن الحقیقة من الأهداف الجوهرية لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
 مفهوم حق معرفة الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الأول: 
انتهاكات  یهموقعت عل الذین یابأنه حق الضحا یقةالحق في معرفة الحق یعرف

تلك الانتهاكات التي  یقةوالمجتمع ككل في معرفة حق يهم،وذو  الإنسان، لحقوق  یمةجس
ارتكابها، والظروف والأسباب التي أدت إلى تلك  عن ینوقعت، ومعرفة المسؤول

 .الانتهاكات
 یمةالانتهاكات الجس یععلى جم ینطبق یقةثم فإن الحق في معرفة الحق ومن

فهي  یب،حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء والتعذ یماسولا، الإنسان لحقوق 
القانون الدولي  یقمواث یهاالتي نصت عل یةالحقوق زاماتبالالت یرةالخط تالإخلالا تلك

المحاكمة العادلة والحق في سلامة الجسد والحق في  یاة،في الح كالحق لحقوق الإنسان
، والحق في الصحة، وعدم الإفلات من العقاب رامةفي الك والحق والانتصاف القضائي،

والقتل خارج نطاق  رق الوالاختفاء القسري و  یبكالتعذ الانتهاكاتمن   ینةلمرتكبي أنواع مع
 1.القانون...إلخ

 مرتكبي یةمحاولة إثبات هو  یقةمعرفة الحد الأقصى الممكن من الحق یةوتشمل عمل
راء روفها، وكذلك الأسباب و لحقوق الإنسان ووقائع الانتهاكات وظ یمةالجس الانتهاكات

ومكان وجودهم فـي حــالات الإخفــاء  یاالنهائي للضحا یروالمص الاستغلال حــالات
 القسـري.

                                                 

، مرجع سبق ذكره، والقضاء الوطني یةالدول یةالمحكمة الجنائ ینب یةالعلاقة التكامل ین،لؤي محمد حس یفنا :1 
 .240ص
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على  یةالمجتمعات المحل یساعد یرةالخط رائمالجعن  یةوالمسؤول یقةإثبات الحق إن
 فمن الصعب على هذه المجتمعات أن تؤمن بعدم تك ارر الانتهاكات نهائها،إ فهم أسباب

 یمكن. وبالتالي یقةإذا لم تتعرف إلى هذه الانتهاكات معرفة دق السابقةالاستغلال  حالات
بالإضافة إلى  یةالشخص رامةالأحداث المؤلمة واستعادة الك معالجة أن تساعد في یقةللحق
 .والإنكار ن الإفلات من العقابم یةالحما

المصالحة على خلاف الإنكار  یةعمل یطلقأن  یمكن یقةكما أن إثبات الحق 
إنكار الحق في  ویشكل، من عدم الثقة والتباعد في المجتمع الواحد یزيدان اللذان والصمت

من مطالب  غیره فهو حق مستقل عن ینة،ومه یةإنسان ولا یةمعاملة قاس یقةمعرفة الحق
عن  ینجمللدولة  زاماالتأنه حق للمجتمع ككل، باعتبار ذلك  یثوأقاربهم، من ح یاالضحا

 1رامة الإنسان.ك و حقوق  رامواجب ضمان احت
لمبادئ الأمم المتحدة فإن لكل شعب حق غیر قابل للتصرف في معرفة الحقیقة  واستنادا
وعن الظروف والأسباب التي  یعة،شن رائمجالمتعلقة بارتكاب  یةالأحداث الماضعن  

جرائم، رتكاب هذه اللحقوق الإنسان إلى ا یةأو المنهج یمةالجس الانتهاكات یجةأفضت نت
وتقدم الممارسة الكاملة والفعلة للحق في معرفة الحقیقة ضمانا حیویا لتفادي تجدد وقوع 

 هذه الانتهاكات.
ا وأسرهم، فلهؤلاء بغض ویعد الحق في معرفة الحقیقة أیضا حقا خاصا بالضحای

النظر عن أي إجراءات قضائیة حق غیر قابل للتقادم في معرفة الحقیقة بخصوص 
الظروف التي ارتكبت فیها الانتهاكات، وبخصوص مصیر الضحیة في حالة الوفاة أو 

 2الاختفاء.

                                                 

في القانون،  یرشهادة الماجست یلمذكرة لن یة،الدول یةالواردة على اختصاص المحكمة الجنائ یودرمضان، الق : بوغرارة1 
 . 112، ص2220وزو،  یزي الحقوق، جامعة مولود معمري، ت یةلحقوق الإنسان، كل الدولي فرع القانون 

من  راتالأحمر، مختا یبللصل یةإلى الواقع، المجلة الدول ین: من التخمیةالدول رائمالمساءلة عن الج یلینا،إ یجیتشب: 2 
 .122ص 2222یف،الأحمر، جن یبللصل یةاللجنة الدول، د أعدا
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لا تقتصر فقط على  یقةلهم معرفة الحق یحق ینومن ثم فإن دائرة الأشخاص الذ
 یكون  یثللانتهاك، وهذا واضح بشكل خاص في حالة الاختفاء، ح المباشرين یاالضحا

 الاختفاء. یلفبسبب الغموض الذي  یاهم أنفسهم ضحا الضحیة الأسرة أو أقرباءراد أف
في حالة  یمادائرة واسعة من الأشخاص، لاس فيالحق  یكون أن  یمكنكما  

من  يلةي وقعت على مدى فترة طو لحقوق الإنسان الت المنهجیة أو یمةالانتهاكات الجس
عامة أو على مجموعة محددة، وعندها لا  بصورة بل، الزمن، والتي تؤثر على المجتمع

الأمر  یتعلقعندما  یماولاس جماعات،رادا أف یقةأصحاب الحق في معرفة الحق یكون 
بالحق في جبر الضرر،  المعني . كما أكد ذلك كل من المقرر الخاصیةبالشعوب الأصل

جذوره في الماضي  یجد لمقرر الخاص المعني بمسألة الإفلات من العقاب، الذي اعتبروا
 1.جماعیا یضاأ حقا یقةالحق في معرفة الحق الانتهاكات في رارلتلافي تك
 لحقوق الإنسان حقا يكیةأمر  -ینحسب لجنة الب یقةالحق في معرفة الحق یعدو 

 یثكحق من حقوق المجتمع ككل، ح نما،إ فردیا فقط باعتباره حقا لیسواسع النطاق، 
 أن الحق -الحق في الوصول إلى المعلومات یةبحما والمتعلقة 14 جاء في المادة

للمجتمع  یضمنهو حق جماعي  یقةمعرفة الحق في -لحقوق الإنسان يكیةالأمر  الاتفاقیة
 وهو ،راطیةیمقإطار عمل النظم الد فيو  ،الحصول على المعلومات التي لا غنى عنها

 یهاف یتمفي الحالات التي  یض خصوصاالتعو  یشمل یاخاص بأقارب الضحا حق یضاأ
 .العفو یناعتماد قوان

تحت واجب الدولة في  یدخل یقةعلى ضوء ما سبق ذكره فإن الحق في معرفة الحق
 وأقاربهم، و یافقط للضحا یسلحقوق الإنسان ل یمةالانتهاكات الجس یقةحق وكشفیح توض

ومتى ولماذا،  یفمعلومات تشمل معرفة ك یمككل، وذلك من خلال جمع وتقد للمجتمع

                                                 

 یةللعلوم القانون يتفي نطاق القانون الدولي، مجلة جامعة تكر  المدونة یةالمحاكم الجنائ، عكاب حسون  خالد یديلعب:ا1 
 .42، ص2211، 11، العدد 24المجلد  یاسیة،والس
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هو حق  یقةفالحق في معرفة الحق لذلك، التي ارتكبت هذه الانتهاكات الجهة ومن هي
 1 في آن معا. وجماعي فردي

 لجان الحقيقة كآلية لمعرفة حقيقة انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الثاني: 
قصد التحري  یةقضائ یرغ یئاتضرورة إحداث ه یقةالحق في معرفة الحق یقتضي

بلجان تقصي  یئاتلحقوق الإنسان، وتعرف تلك اله یمةفي الإنتهاكات الجس یقالتحق أو
 .یقةلجان الحق الحقائق أو
 إرجاع یةعلى الرغم من إمكان یا،نسب یدةالجد راتمن التطو  یقةلجان الحق زالولا ت 

في أوغندا وبلدان أخرى جنوبي القارة،  یناتوأوائل الثمان یناتمنتصف السبعجذورها إلى 
المطاح  يةالعسكر  یكتاتورياتأثناء فترة حكم الد رادتشكلت لجان للنظر في اختفاء أف ینح

 یةالتي اجتذبت أنظار المجتمع الدولي هي اللجنة الوطن یقةلجان الحق أولى بها، وكانت
 .1221و 1224خلال عامي  ینفي الأرجنت ینفالأشخاص المخت لبحث مسألة

 التفويض القانوني للجنة الحقيقةأولا: 
بتقصي الحقائق  یةمعن یةقضائ یرمؤقتة غ یةرسم یئاته یقةتعد لجان الحق      
، ینإنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على امتداد عدد من السن في نمط یقوالتحق

  الهدف المتمثل یقبوجه خاص إلى تحق – یاسع یقاتهاأن تجري تحق یقةللجان الحق ينبغيو 
 یةمن وقائع وأسباب ونتائج الإنتهاكات الماض یقةبجوانب الحق راففي ضمان الاعت

 .الإنسان لحقوق 
في إنتهاكات  یقللتحق یةحال یاتوهي آل يخیة،لجانا تار  یدةوقد أقامت حكومات عد

. وعلى عكس لجان یدةعقود عدالدولة التي وقعت وانتهت منذ سنوات أو حتى منذ 
بل وقد تكون مقطوعة  ل سیاسيتحو  یةكجزء من عمل يخیةاللجان التار  لا تتأسس یقةالحق

القائمة، فبدلا من ذلك تعمل اللجان على  یاسیةلممارسات الس أو یاسیةالس یادةالصلة بالق

                                                 

 .42، المرجع السابق، صفي نطاق القانون الدولي المدونة یةالمحاكم الجنائ، عكاب حسون  خالد یديلعب: ا1 
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وهناك وجه آخر ، يتهمبهم أو بذر  یعترفلم  ینالذ یاالضحاوتكريم  يخیةالحقائق التار  یةتجل
لم تحقق  یقة،بوجه عام على عكس لجان الحق يخیةالتار ، هو أن اللجان من وجوه المفارقة

على ممارسات قد تكون أضرت بجماعة  الواسع، بل ركزت یاسيفي وقائع القمع الس
الأمثلة على هذه اللجان، لجنة  ومن ینها،أو أي مجموعة أخرى بع يةأو عنصر  یةعرق
 یةواللجنة الملك یین،زمن الحرب واحتجاز المدن یندة حول إعادة التوطالمتح یاتالولا
 1.یینبالسكان الأصل یةالمعن یةالكند

في انتهاكات  یةأو شبه الرسم یةالرسم یقاتعدد من أمثلة التحق یشترككما   
ولكنها تختلف عنها  یقة،في السمات التي تتصف بها لجان الحق یةالماض حقوق الإنسان

في نطاقها أو  یقأو أض یاسیةالس یاتاستقلالا عن العمل في أنها قد تكون أقل
مكتملة الشكل  یقةسابقة على إنشاء لجنة حق أو أنها قد أنشأت فقط كبادرة یاتها،صلاح

 یةالبرلمان یقولجان التحق یةالبرلمان یقاتمختلف التحق ومن أمثلة هذه اللجان ،والمضمون 
 2.في مختلف أنحاء العالم يعیةالتشر  یئاتتنشئها اله التي

 – یقةمثل لجان الحق –التي وثقت  یةالحكوم یرغ يعمن المشار  یروهناك عدد كب
التي ارتكبها النظام السابق، وغالبا ما جرى ذلك في ظل مخاطر  یاتوالتعد الانتهاكات

منظمات حقوق الإنسان  يعوعادة ما تقوم بهذه المشار  ،والأرواح جمة على الأنفس
بنتائج مبهرة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك عمل  یانلأحا وقد خرجت في بعض یة،الوطن

 .ینیةاللات يكاالسلام والعدالة في أمر  یئةمنظمة ه
تشترك في  یئاتبصفة عامة إلى ه یشیر یقةومن ثم فإن مصطلح لجنة الحق

 السمات
 3التالیة:

                                                 

 .22بق ذكره، صالقضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع س یةمولود، عن فعل یوسفولد : 1 
 .222ب ذكره، صمرجع س یة،الأساس ياتهلحقوق الإنسان وحر  یةالجنائ یةالدول یةمحمد، الحما ینشبل بدر الد: 2 
 .222، المرجع السابق، صیةالأساس ياتهلحقوق الإنسان وحر  یةالجنائ یةالدول یةمحمد، الحما ینشبل بدر الد :3 
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 ینمؤقتة، غالبا ما تعمل لمدة عام أو عام یئاته  -
منها،  یاتهامفوضة من جانب الدولة وتستمد صلاح یامعترف بها رسم یئاته -

النص  یتممن المعارضة المسلحة بالإضافة إلى الدولة أو  الأحیان وفي بعض
 سلام. یةفي اتفاق یهاعل
 تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني یةقضائ یرغ یئاته -

 تحول وانتقال یةتنشأ في غمار عمل عادة ما -
 تصب اهتمامها على الماضي -
ارتكبت على مدار فترة من الزمن لا  ینةوانتهاكات مع یاتتحقق في أنماط تعد -

 بعینه حدث واحد
 ییرعلى المعا یانتركز على إنتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الأح -

 .كذلك یةالإنسان
 1.یاتهاإستنتاجاتها وتوص یضم يرتختم عملها بتقر  -

 رافبوجه خاص إلى ضمان الاعت یاسع یقاتهاأن تجري تحق یقةللجنة الحق ینبغي
 .بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان یتعلق یماف یقةالحق بجوانب

وفي القسم  یض،التفو  یباجةعادة في د یةإعلان أهداف اللجنة الإجمال یتم
أهدافا  یضالتفو  يتناولأعضاء اللجنة. و  یهبغرض توج یة،الأول راتهاباعتبا الخاص

 یماإعلانها في معظم اللجان، وتتمثل ف یتكرر أهداف مختلفة، لكن هناك ثلاثة
 ي: یل
تكمن في التأكد من  یةالأساس یقةلجنة الحق یفة. فوظیرهاإثبات الوقائع وتفس 1-

ن  الوقائع  یفهانطاق هذه الوقائع أو تصن یثعن الآخر من ح یختلف یضكل تفو وا 
 المطلوبة. التفسیرات القانوني أو مدى عمق

                                                 

 .42، ص2212والتوزيع، الجزائر،  جمال ونوقي ، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومة للطباعة والنشر: 1 
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عن  یقةلجان الحق یمیزوهو ما  ،عادتهاا  و  بها راروالإق یاحقوق الضحا یةحما 2-
وتجاربهم  یاذلك أنها تضع حقوق الضحا ية،الاستشار  والهیئات یةالمحاكم القانون

 في قلب عمل اللجنة.
. فبعض اللجان مكلفة بموجب یجابيالإ یاسيوالس الاجتماعي ییرالتغ 3- 
ومنع  راطیة،یمقللمساهمة في المصالحة والإصلاح والد طرق  راحباقت یضهاتفو 

 1الأحداث السابقة.
 التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسانالمطلب الثاني: 

 یمةإفلات مرتكبي الانتهاكات الجس ینواضحة ب رابطةتجاهل وجود  یمكنلا 
 ،یعولونهمولأسرهم أو من  یاجبر عادل للضحا یمالعقاب وعدم تقد من لحقوق الإنسان

المدني  یضوالتعو  یةالعقوبة الجنائ ینالفاصل ب الخط وجهة نظر إلى طمس یلوتم
 بر الضرر.واعتبار العقوبة شكلا من أشكال ج

 مفهوم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الأول: 
في القانون  یانسب یثةانتهاكات حقوق الإنسان هي فكرة حد یاضحا یضفكرة تعو إن 

الأفعال  -یادول یةقبل الإعلان عن حقوق الإنسان المحم–أي السائد الر فلقد كان  الدولي،
وأن الأفعال  یة،هي أساسا مسألة محل یهامواطند التي ترتكبها الدولة ض المشروعة یرغ

 یثاقهالكن مع إنشاء الأمم المتحدة وقبول مباعتبارها تطالب بحقوقها هي، غیر المشروعة 
من قانون  يجیاالقانوني الدولي تدر للقانون الدولي تحول الإطار  یاباعتباره صكا أساس

حقوق الإنسان جزء من هذه  يلوقد كان تدو  للتعاون، المشترك إلى قانون  یشللتعا
 2.یةالعمل

                                                 

 .44المرجع السابق، ص، جمال ونوقي ، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي :1 
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد محمد هشام فريجة، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولیة: 2 

 .111، ص2211خیضر، بسكرة، 
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بحقوق  ینالخاص یینالدول ینوالعهد الإنسان، ومع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق  
مسائل الاختصاص المحلي  من الإنسان، اعترف بأن حقوق الإنسان لم تعد مسألة

التدخل الإنسان تبرز  لحقوق  یمةوأن الأنماط المستمرة من الإنتهاكات الجس يا،حصر 
 .الدولي

 
 یاضحا بحق يجي،وفوق ذلك اعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشكل تدر       

ألیات  أمام یضللحصول على الجبر والتعو  يهمهاكات حقوق الإنسان في مواصلة دعاو انت
ن لزم الأمر أمام المحاكم الدولیة.  العدالة الوطنیة، وا 

لذلك، أصبح الأساس القانوني للحق في الانتصاف وجبر الضرر مرسخا  یجةونت
على نطاق  یالا حاللحقوق الإنسان، ومقبو  یةللأدوات الدول یلیةالتفص النصوص بقوة في

 .الدول واسع من جانب
 یمفي تقد یامتعلقة بحقوق الإنسان بحق الضحا یمیةإقل یاتاتفاق یضاكما أقرت أ

فمثلا تشترط المادة  یة،إذا ما انتهكت حقوقهم الأساس یضاتوالحصول على تعو  الشكاوى 
 ینالذ رادالأف ینالأن  یةالأساس ياتلحقوق الإنسان والحر  یةلأوروبا یةمن الإتفاق 14

كما  یة،انتصاف فعالة أمام سلطة وطن یلةالحق في وس یةانتهكت حقوقهم حسب الإتفاق
لحقوق الإنسان للعمل على إنصاف  یةالأوروب المحكمة یةمن الاتفاق 22تفوض المادة 
المقابلة  یضاتلحقوق الإنسان على التعو یة يكالأمر  یةكما نصت الاتفاق یا،هؤلاء الضحا
أو  یرعلى إصلاح نتائج التدب فتنص 1فقرة  04 اأم منها، المادة  02المادة للضرر في 

 1.المتضرر للطرف عادل یضتعو  یدفعوأن  ية،الحالة التي شكلت انتهاكا للحق أو الحر 
الخاصة  یةالدول یةوعلى مستوى القضاء الجنائي الدولي، قامت المحكمة الجنائ

الخاصة برواندا بوضع لوائح  یةالدول یةالجنائالسابقة، ومن بعدها المحكمة  یوغسلافیاب
                                                 

الأحمر، المجلد  یبللصل یةمن المجلة الدولرات المسلحة، مختا زاعاتالن یاالجبر الجماعي لضحا يدريش،روزنفلد فر  :1 
 . 14، ص2212سبتمبر  ییف،الأحمر، جن یبللصل یة،اللجنة الدول222 ، العدد22



 مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسانآليات الثاني               الفصل 

 

63 

 

 یةحمائ یرإلا على تداب ینصالنموذج الأنجلوسكسوني الذي لا  على یاترتكز كل یةئار إج
أحرز  یة،الدول یةاعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائ ومعا، بصفتهم شهود یاللضحا

في  یاحق الضحا یدفقط بإعادة تأك یقمروما لم  ، ذلك أن نظامكبیرا رو تط یاوضع الضحا
على  یضانص أ نما، وا  22المادة  المحكمة یهاالتي نظرت ف یافي القضا یضاتالتعو 

 .22 وأسرهم في المادة یاإنشاء صندوق خاص للضحا
التي تقررها المحكمة قد تمنح للفرد أو  یضاتفإن التعو  ية،النظر  یةومن الناح      

اب المتهم بعد إدانته أو تدفع من الصندوق إذا أعلن أن تكون على حس ویمكنالجماعة،
معتمدة من  یةأو وطن یةمباشرة أو عبر منظمات دول یادفعها للضحا ویمكن ،زاالمدان معو 
 .الصندوق 

مختصة بإجبار دولة ما  یستل یةالدول یةوتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائ
التي ارتكبتها الدولة أو وكلاؤها،  یمةعن الانتهاكات الجس یاللضحا تعویضات على دفع

الدولة، ذلك أن محكمة  یةمسؤول یستول یةالفرد یةالجنائ المسؤولیة فهي تفصل فقط في
 یةهي المختصة بالحكم في المسائل المتعلقة بمسؤول الإقلیمیةل ومحاكم العد یةالعدل الدول

 1.الدولة
 

 یمةعلى وقوع الانتهاكات الجس یترتبومن ثم فإنه بمقتضى القانون الدولي       
نشوء واجب على الدولة  یعنيوهو ما  یا،الحق في الجبر للضحا نشوء لحقوق الإنسان
من واجب، هو في  یقابلههذا الحق وما  یذذلك فإن تنف ومع یة،للضح یضابأن تقدم تعو 

كومات وفي هذا الصدد تتمتع الح یة،المحل والسیاسة جوهره مسألة ترتبط بالقانون المحلي
 .والمرونة یريةمن السلطة التقد یربقدر كب یةالوطن

 جبر الضرر، اعتمدت رامجب یخص یماف یةولغرض إرشاد الحكومات الوطن  

                                                 

 .11، المرجع السابق، صالمسلحة زاعاتالن یاالجبر الجماعي لضحا يدريش،روزنفلد فر  :1 
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بشأن الحق في  یةالأساس یهاتالمبادئ والتوج 2220للأمم المتحدة عام  العامة یةالجمع
 لحقوق الإنسان والانتهاكاتلدولي للقانون ا یمةالإنتهاكات الجس یالضحا الانتصاف والجبر

 ضالخاص لكل دولة بعر  زاموتشدد المبادئ على الإلت، الدولي للقانون الإنساني یرةالخط
 یةالوطن ینالقوان ینالإنتهاكات، كما تؤكد ضرورة تضم یاسبل الانتصاف الملائمة لضحا

جراءات تسمح بجبر الضرر. قواعد  1وا 
 یضا،الممارسة أ یثارسخا تماما من ح یضوفوق ذلك، أصبح الحق في التعو 

 یاضحا یضأول حكم لها بشأن تعو  2212مثلا أصدرت عام  یةالدول الجنائیة فالمحكمة
وتضمن هذا الحكم  یلو،التي ارتكبها توماس لوبانغا د یةضد الإنسان رائمالجو  الحربرائم ج

 .النظام الأساسيمن  22المادة  یباتوفقا لترت یاالضحا تعویضات على يةالمبادئ السار 
بشأن جبر  قراراتهي الأخرى مستمرة في إصدار  یةكما أن محكمة العدل الدول

الكونغو، أظهرت المحكمة  یمالمتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقل یةالقض ففي الضرر،
 یمبتقد زامالدول عندما قضت بأن على أوغندا إلت ینب یماف للتعویضات المستمرة یةالأهم
 .یتوري بغزو واحتلال إ یامهالق راطیةالدیمق الكونغو يةلجمهور  یضاتتعو 

 لتزاماا راطیةیمقالد الكونغو يةوفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بأن على جمهور  
 یةالأوغند السفارة في یینأوغاند یینبإساءة معاملة دبلوماس یامهالأوغندا لق یضاتبدفع تعو 

 .یدجیليوكذلك في مطار ن ینشاسا،في ك
 یضأن مبادئ تعو  یدالتأك یمكن یة،والممارسة العمل یةكوك الدولوفي ضوء الص

 یضاأ یستتبعالدولة، وهو ما  یةلت مرتبطة بمسؤولاز حقوق الإنسان ما انتهاكات یاضحا
 یعترفو ، یاالمشروع دول یرلدولة أخرى في حالة الفعل غ المالي یضبالتعو زامها إلت

                                                 
1  :glmeck, the Nuvembergtrailand, aggression- war- Harvard,lanreview, vol .1222 
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إلا للمحاكم  یمكنولا  یض،أي حق فردي للتعو  ینشئ لا القانون الدولي بهذه المبادئ لكنه
 1.یةبسلطاتها الوطن صلة ذات یضاتلتعو  راءهذا الإج یذتنف یةالمحل

 زاع بین بن یتعلق یماف 2212عام  یةوتأكد هذا بحكم أصدرته محكمة العدل الدول 
فقد أكدت المحكمة أنها لن تصدر حكما  ية،الناز  یاضحا یضعن تعو  یطالیاوا یاألمان ینب

بالقانون الدولي، وهو قابل للإنفاذ على نحو مباشر  یضحق فردي في التعو  وجود عن
 القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. انتهاكات یالضحا یمنحو 
انتهاكات حقوق الإنسان  یابضحا زایدفي ظل الاهتمام الدولي المت ياولهذا كان ضرور    
 یعإد ارج جم یتموالذي بإعماله  یة،مفهوم الضح یدمنظرو القانون الدولي تحد حاولین أ

لهم الحق  یندائرة الأشخاص الذ یعمن انتهاكات حقوق الإنسان، وتوس المتضررة الفئات
في  یمكنوهذا لأنه  ، للانتهاكات یةعما عانوه من آثار سلب یضتعو  على في الحصول
انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على  یاضحا یسوال ینالذ للأشخاص یانبعض الأح

 یرغ یاباسم الضحا یاناأح یهمإل یشار ینلها، وهم الذ تعرضوارارا بسبب أض یضاتتعو 
تعاني من انتهاكات حقوق  ینةأشخاص مع مجموعات یضاكما أن هناك أ ين،المباشر 

حقهم في  فضلا عن یة،بحقوقهم الجماع رافالاعت یجب یثح یة،الإنسان بصورة جماع
  2.یةجماع یةقضائراءات اللجوء إلى إج
 أشكال جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

فقط  یسعلى الدول ل زماأمام الإنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لا
 یاضمان حق الضحا یضاهذه الإنتهاكات، بل أ لمرتكبي أصابهم من ضررعما  التصدي
 . یضفي التعو 

                                                 

فريجة، الآلیات لقضائیة لمكافحة الجريمة الدولیة في ضوء القانون الجنائي الدولي، مذكرة ماستر، جامعة  : رامي1 
 .22محمد خیضر، بسكرة، 

 .22رامي فريجة، الآلیات لقضائیة لمكافحة الجريمة الدولیة في ضوء القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص :2 
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أن مفهوم الضرر  یرجبر الضرر وقوع ضرر على شخص ما، غ یفترض وبالتالي
 یةأن حما یقةللطابع الأساسي لحقوق الإنسان، وحق راإلى حد ما نظ غامضه في حد ذات

الشخص، فإن أي انتهاك  یةالواجبة لحما ییرالأدنى من المعا الحد یشكلأبسط الحقوق 
على تعرض الشخص للضرر بحسب ما عاناه من  ینطوي  لأي حق من حقوق الإنسان

 1.ظلم
الضرر الذي سببه، فالغرض  یعوضما  يوفرالجبر مناسبا و  یكون أن  یفترضو 

العدالة من خلال معالجة الانتهاكات  يزوالفعال والفوري هو تعز  الكافي من الجبر
 الإنسان. لحقوق  للقانون الدولي یمةالجس

ما  یاالجبر لضحا یة،الدول یةالقانون زاماتهاوالت یةالمحل ینهاالدولة وفقا لقوان وتوفر
للقانون الدولي لحقوق الإنسان.  یمةعنه من أفعال تشكل انتهاكات جس تمتنع تقوم به أو

آخر مطالبا بجبر ضرر  یانأو ك يةاعتبار  یةشخص ما أو شخص فیها وفي الحالات التي
أو للدولة إذا  یةللضح راعن الانتهاك جب المسئولالطرف  یوفر أن ینبغي یا،أحد الضحا

 .یةللضح الجبر كانت الدولة قد وفرت فعلا
 بالجبر والمساعدات الأخرى  تعنى یةوطن رامجللدول أن تسعى إلى وضع ب ينبغيو 
 زاماتهاعن الانتهاك على الوفاء بالت المسئولة رافتحسبا لعدم قدرة الأط یا،للضحا المقدمة
 2في ذلك. رغبتها أو عدم

 یةأحكامها المحل یذبتنف یا،بالشكاوى المقدمة من الضحا یتعلق یماالدول ف وتقوم
 یذالمتكبدة، وتسعى إلى تنف رارعن الأض المسئولة یاناتأو الك رادضد الأف بالجبر المتعلقة

 زاماتوالالت یةالمحل ینالمتعلقة بالجبر وفقا للقوان يةالسار  الأجنبیة یةالأحكام القانون
 یةالمحل ینهاأن توفر الدول في إطار قوان ینبغي الغایة، لهذه یقا. وتحقیةالدول یةالقانون

 .بالجبر الأحكام المتعلقة یذفعالة لتنف یاتآل
                                                 

 .02: المرجع نفسه، ص1 
 .12، ص1222ود نجب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محم2 
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كأن تكون  یف،المعتمدة للتصن ییرجبر الضرر أشكالا تتعدد باختلاف المعا يتخذو 
الجبر الفردي والجبر الجماعي، أو بالنظر  ینالتفرقة ب یتممن الجبر ف یدالمستف إلى بالنظر
 یةالجبر المادي والجبر المعنوي، أو بالنظر إلى نوع ینالتفرقة ب یتمف الجبر یعةإلى طب

 .ورد الاعتبار یضإلى رد الحقوق والتعو  یمهاتقس یمكن الجبر المادي التي
 

بشأن الحق  یهیةمن المبادئ التوج 24إلى  12المبادئ من  یهووفقا لما تنص عل
للقانون الدولي لحقوق الإنسان  یمةالانتهاكات الجس یاوالجبر لضحا الانتصاف في

تتعلق  یرجبر الضرر تداب یتضمن الإنساني الدولي، عادة للقانون  یرةوالانتهاكات الخط
 1.راروضمانات عدم التك یةوالترض التأهیلو  یضبالحق في الرد والتعو 

قابل للتقادم  یرحق غ المباشرة یةلأسرة الضح ون یكوفي حالات الاختفاء القسري  
هذا الشخص  وفاة و/أو مكان الشخص المختفي، وفي حالة یرفي إطلاعها على مص

 یةهو  على بصرف النظر عما إذا تم التعرف یه،جثمانه بمجرد التعرف عل یمهاتسل ینبغي
 2.أو ملاحقتهم يمةمرتكبي الجر 

                                                 

 .02: المرجع نفسه، ص1 
 .01محمود نجب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص :2 
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كان المجتمع الدولي ومنذ زمن یسعى إلى إقرار مبادئ القضاء الدولي الجنائي من 

تطبق العدالة الدولیة الجنائیة على النحو الصحیح، ولقد تعالت الأصوات  آلیاتخلال إیجاد 

تطالب بملاحقة ومعاقبة مجرمي الحروب، والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانیة، وتطبیق 

قواعد المسئولیة الجنائیة علیهم، وكشفت الممارسة العملیة عن میل تدريجي لدى المجتمع 

وتوسیع نطاق القانون الدولي الإنساني، وتعتبر كل الدولي لإجراء محاكمات جنائیة 

المحاولات السابقة على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة اللبنة الأولى لإنشاء قضاء 

جنائي دولي دائم أساسه حمایة الحقوق الأساسیة للإنسان، وقد دعت المجتمع الدولي إلى 

ن ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة التي ، أسفر ع1222عقد مؤتمر روما الدبلوماسي عام 

تعتبر قفزة نوعیة في مجال تطور القضاء الجنائي الدولي، فقد أنشأت هذه المحكمة بموجب 

تعددة الأطراف، ولیس بقرار مجلس الأمن، مما یعكس الإرادة الدولیة في معاهدة دولیة م

 ولي.متابعة المجرمین عن أشد الجرائم خطورة وجسامة في القانون الد
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 أولا: النتائج: 

إن معاناة البشرية من ویلات الحروب العالمیة وانتهاكات حقوق الإنسان فیها  -
بسبب غیاب نظام قضائي دولي جنائي أدى إلى تمادي المجرمین في ارتكاب 

 جرائمهم بأبشع الطرق 
إن حاجة المجتمع الدولي لقضاء جنائي دولي دائم أسفر عن إنشاء المحكمة  -

 الجنائیة الدولیة 

 
 موضوعي  –شخصي  –مكاني  –للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص زمني  -
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 –جرائم ضد الإنسانیة  –تختص المحكمة الجنائیة الدولیة ب )جرائم الحرب  -
  جريمة العدوان(. –جرائم الإبادة الجماعیة 

إن تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة هو احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني  -
 وحقوق الإنسان 

 
 توقیع الجزاء على المجرمین من شأنه تعزيز مبدأ الشرعیة الدولیة  -

 التوصيات: 
ضرورة تقنین قواعد ومبادئ القضاء الدولي الجنائي بهدف حمایة حقوق الإنسان  -

 الدول والتعاون من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة عن طريق تضافر جهود 
ضرورة ملائمة قواعد القضاء الداخلي للجرائم الواردة في نظام روما الأساسي  -

 وا عمال مبدأ التكامل بین القضاء الداخلي والقضاء الدولي 
 السعي بشتى الطرق لمنع إفلات المجرمین من العقاب  -
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

 

احترام القانون الدولي  آلياتمن  آليةالقضاء الدولي الجنائي هو 

لا بد من الإنساني وحقوق الإنسان، ومن أجل إقرار مبدأ الشرعية الدولية 

ملاحقة مرتكبي الجرائم خاصة تلك التي تدل ضمن الاختصاص 

جرائم ضد  –الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة )جرائم الحرب 
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Abstract of The master thesis 

The process of creating public deals is related to the activity of public utilities, 

so it is necessary to The administrative bodies concerned with this process 

before starting any contracting procedure To take into account the procedural 

rules set by the state to preserve public utility funds, As public funds enjoy civil 

and administrative legal protection. 

The procedural rules relating to the formation of public procurements aimed at 

protecting money The year varies from one country to another according to the 

nature of the management of the national economy on the one hand, and the 

extent of Organizing oversight and follow-up on the provision of public services 

on the other hand 
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